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      مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
      أحكام عامة -الفصل الأول

    نطاق الانطباق - ١المادة 
  ينطبق هذا القانون على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.  -١
ليس في هذا القانون، بخـلاف مـا هـو منصـوص عليـه في أحكامـه، مـا يمـس بانطبـاق أيِّ            -٢

قاعدة قانونية تحكم المستندات أو الصكوك القابلـة للتحويـل علـى السـجلات الإلكترونيـة القابلـة       
  دة قانونية منطبقة على حماية المستهلكين.للتحويل، بما في ذلك أيُّ قاع

لا ينطبق هذا القانون على الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات، وغيرهـا مـن الصـكوك      -٣
  )١(الاستثمارية، كما لا ينطبق على [...].

    
    التعاريف - ٢المادة 

  لأغراض هذا القانون:
م أو تخـزن بوسـائل إلكترونيـة،    أو تسـتل  يعني المعلومـات الـتي تنشـأ أو تنقـل     "السجل الإلكتروني"

فيها، حسب مقتضى الحال، جميع المعلومات التي ترتبط منطقيا بالسجل، أو تترابط معـه علـى    بما
  ؛سواء نشأت في الوقت نفسه أم لا منه، أيِّ نحو آخر بحيث تصبح جزءاً

  ؛١٠ادة هو سجل إلكتروني يفي باشتراطات الم "السجل الإلكتروني القابل للتحويل"
صــكًّا قــابلاً للتحويــل صــادراً علــى ورق   يعــني مســتنداً أو  "المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل" 

بتحويـل   المبيَّن فيـه ن فيه وأن ينقل الحق في أداء الالتزام ويخول حائزه أن يطالب بأداء الالتزام المبيَّ
  ذلك المستند أو الصك.

    
    التفسير - ٣المادة 

ــانون مســتمد    -١ ــذا الق ــد     ه ــوذجي ذي أصــل دولي. ويؤخــذ في الحســبان عن ــانون نم مــن ق
  تفسيره أصله الدولي وضرورة تعزيز التوحيد في تطبيقه.

__________ 

ما يلي: (أ) المستندات والصكوك التي يمكن  إلىيمكن للولاية القضائية المشترعة أن تنظر في إدراج إشارة   )١(  
ذجي؛ (ب) المستندات والصكوك أن يشملها نطاق القانون النموا قابلة للتحويل، ولكن لا ينبغي اعتباره

) ١٩٣٠ موحد للكمبيالات والسندات الإذنية (جنيف،تقع ضمن نطاق الاتفاقية التي تنص على قانون  التي
)؛ (ج) السجلات الإلكترونية القابلة ١٩٣١، والاتفاقية التي تنص على قانون موحد للشيكات (جنيف

 للتحويل التي لا توجد إلاَّ في شكل إلكتروني.
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الـتي   القـانون المسـائل المتعلقـة بـالأمور    التي يسـتند إليهـا هـذا     العامةللمبادئ  تسوَّى وفقاً  -٢
  لا يسوِّيها صراحة.ويحكمها هذا القانون 

    
    الصلة التعاقديةحرية الأطراف و - ٤المادة 

أن تغيرها بالاتفاق فيمـا   تخرج عن الأحكام التالية من هذا القانون أويجوز للأطراف أن   -١
  )٢(.[...] بينها
  لا يمس أيُّ اتفاق من هذا القبيل بحقوق أيِّ شخص ليس طرفاً فيه.  -٢
    

    الإفصاح عن المعلومات المطلوبة - ٥المادة 
عـن هويتـه    شخص بالإفصاح تُلزم أيَّباق أيِّ قاعدة قانونية قد ليس في هذا القانون ما يمس بانط

أو مقر عملـه أو عـن معلومـات أخـرى، أو مـا يعفيـه مـن العواقـب القانونيـة المترتبـة علـى الإدلاء            
  ببيانات غير صحيحة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الشأن.

    
    بلة للتحويلإدراج معلومات إضافية في السجلات الإلكترونية القا - ٦المادة 

 ةًني القابـل للتحويـل معلومـات إضـاف    ليس في هذا القانون ما يحول دون تضمين السجل الإلكتـرو 
  إلى المعلومات التي يتضمَّنها المستند أو الصك القابل للتحويل.

    
    القابل للتحويل القانوني بالسجل الإلكترونيالاعتراف  - ٧المادة 

للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو صحته أو وجوبيـة  لا يجوز إنكار المفعول القانوني   -١
  إنفاذه لغير ما سبب سوى شكله الإلكتروني.

ليس في هذا القانون ما يُلزم أيَّ شخص باستخدام سجل إلكتـروني قابـل للتحويـل دون      -٢
  موافقته.

مـن   يجوز الاستدلال على موافقة الشخص على استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل  - ٣
  سلوك ذلك الشخص.

    

__________ 

لتي يجوز للأطراف الخروج عنها يمكن للولاية القضائية المشترعة أن تنظر في تحديد أحكام القانون النموذجي ا  )٢(  
 أو تغييرها بالاتفاق فيما بينها.
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      أحكام بشأن التعادل الوظيفي -الفصل الثاني
    الكتابة - ٨المادة 

حيثما اشترط القانون تدوين المعلومات كتابة، فإنَّ السجل الإلكتروني القابل للتحويل يستوفي هذا 
  لاحقاً. الشرط إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسراً على نحو يتيح الرجوع إليها

    
    التوقيع - ٩لمادة ا

السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل      حيثما اشترط القانون توقيع شخص ما أو سمح بذلك، فـإنَّ 
يستوفي ذلـك الشـرط إذا اسـتُخدمت طريقـة موثوقـة لتحديـد هويـة الشـخص المعـني ولتبـيين نيتـه            

  ويل.فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني القابل للتح
    

    شروط استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل -١٠المادة 
ذلـك الشـرط يُسـتوفى     حيثما اشترط القانون وجود مستند أو صك قابل للتحويـل، فـإنَّ    -١

  بوجود سجل إلكتروني إذا روعي ما يلي:
د أن يتضمَّن السجل الإلكتروني المعلومات التي كان يُشـترط أن يتضـمَّنها المسـتن     (أ)  

  أو الصك القابل للتحويل؛
  استخدام طريقة موثوقة لتحقيق ما يلي:  (ب)  
  تبيان أنَّ ذلك السجل الإلكتروني هو السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛  ‘١‘  
جعل ذلك السجل الإلكتروني قابلاً للخضوع للسيطرة منذ إنشـائه حـتى انتـهاء      ‘٢‘  

  مفعوله أو صلاحيته؛
  لكتروني القابل للتحويل.سلامة السجل الإ حفظ  ‘٣‘  

يكون معيار تقييم السلامة هـو مـا إذا كانـت المعلومـات الـواردة في السـجل الإلكتـروني          -٢
القابــل للتحويــل، بمــا فيهــا أيُّ تغــييرات مــأذون بهــا أُدخلــت منــذ إنشــائه حــتى انتــهاء مفعولــه أو    

السـياق المعتـاد لإرسـال     صلاحيته، قد ظلَّـت كاملـة ودون تحـوير باسـتثناء مـا ينشـأ مـن تغـيير في        
  المعلومات وتخزينها وعرضها.

    
    السيطرة -١١المادة 

ذلـك الشـرط يُسـتوفى     ، فإنَّحيثما اشترط القانون حيازة المستند أو الصك القابل للتحويل  -١
  في سياق استخدام سجل إلكتروني قابل للتحويل إذا استخدمت طريقة موثوقة لتحقيق ما يلي:

  حصرية لشخص ما على ذلك السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛تحقيق سيطرة   (أ)  



A/CN.9/920 

 

V.17-00008 7/44 
 

  تبيان أنَّ ذلك الشخص هو الشخص المسيطر على السجل.  (ب)  
إنَّ حيثما اشترط القـانون نقـل حيـازة مسـتند أو صـك قابـل للتحويـل أو سمـح بـذلك، ف ـ           -٢

خــلال نقــل هــذا الشــرط يُســتوفَى في ســياق اســتخدام الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل مــن   
  السيطرة عليه.

    
      استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -الفصل الثالث

    معيار الموثوقية العام -١٢المادة 
، يُشترط أن تفي الطريقة المشـار إليهـا بـأيٍّ    ١٩و ١٨و ١٧و ١٣و ١١و ١٠و ٩لأغراض المواد 

  من الشرطين التاليين:
لأداء الوظيفــة المسـتخدمة مـن أجلـها في ضــوء     أن تكـون موثوقـة بالقـدر الملائـم      (أ)  

  جميع الظروف ذات الصلة، بما قد يشمل أيا ممَّا يلي:
  أيَّ قواعد تشغيل متعلقة بتقييم الموثوقية؛  ‘١‘  
  ضمان سلامة البيانات؛  ‘٢‘  
  القدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن؛  ‘٣‘  
  أمن المعدَّات والبرامجيات؛  ‘٤‘  
  انتظام الخضوع للمراجعة من جانب هيئة مستقلة ونطاق تلك المراجعة؛  ‘٥‘  
صــدور إعــلان مــن جانــب هيئــة إشــرافية أو هيئــة اعتمــاد أو مــن خــلال خطــة       ‘٦‘  

  طوعية يقر بموثوقية الطريقة المستخدمة؛
  معايير تقنية منطبقة؛ أيَّ  ‘٧‘  
اتية أخرى، أنَّهـا أدَّت الوظيفـة   أن تكون قد أثبتت، بنفسها أو بالاستعانة بأدلة إثب  (ب)  

  المنوطة بها في الواقع.
    

    بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -١٣المادة 
حيثمــا يشــترط القــانون بيــان الوقــت أو المكــان بخصــوص الصــك أو المســتند القابــل للتحويــل أو   

  لسجل الإلكتروني القابل للتحويل.يسمح بذلك، تُستخدم طريقة موثوقة لبيانهما بخصوص ا
    

    تحديد مقر العمل -١٤المادة 
  لا يكون المكان مقرَّ عمل لمجرد أنه:  -١
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توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستعمله طـرف    (أ)  
  بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل؛

  نظام المعلومات المعني.يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى   (ب)  
استخدام أيِّ طرف لعنوان إلكتـروني أو لعنصـر آخـر في نظـام معلومـات ذي صـلة ببلـد          -٢

  معين لا يعدُّ وحده قرينة على أنَّ مقر عمله يوجد في ذلك البلد.
    

    إصدار نسخ أصلية متعدِّدة -١٥المادة 
د أو صـك قابـل للتحويـل، يجـوز     حيثما يجيز القانون إصدار أكثر من نسخة أصـلية واحـدة لمسـتن   

ــن خــلال إصــدار          ــل م ــة للتحوي ــة القابل ــتخدام الســجلات الإلكتروني ــياق اس ــك في س ــق ذل تحقي
  سجلات إلكترونية متعددة قابلة للتحويل.

    
    التظهير -١٦المادة 

حيثما يشترط القانون أو يجيز أيَّ شكل مـن أشـكال تظهـير المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل،        
الشرط في سياق السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل إذا كانـت المعلومـات المطلوبـة         يوفى بذلك

للــتظهير مُدرَجــة في ذلــك الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل وكانــت تلــك المعلومــات ممتثلــة     
  .٩و ٨للشروط الواردة في المادتين 

    
    التعديل -١٧المادة 

الصـك القابـل للتحويـل، يـوفى بـذلك الشـرط في        حيثما يشترط القانون أو يجيز تعديل المستند أو
ســياق اســتخدام الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل إذا مــا اســتخدمت طريقــة موثوقــة لتعــديل  

  المعلومات الواردة به بحيث يمكن تبيُّن أنَّها معدَّلة.
    

  الاستعاضة عن المستند أو الصك القابل للتحويل  -١٨المادة 
    ويلبسجل إلكتروني قابل للتح

يجــوز أن يحــلَّ ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل محــلَّ مســتند أو صــك قابــل للتحويــل إذا     -١
  استخدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض.

ج في السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل     يلزم لسريان مفعول التغيير في الشكل أن يُـدرَ   -٢
  ما يفيد بحدوث تغيير في الشكل.

، يُعطَّـل المسـتند أو   ٢و ١ني القابل للتحويل وفقـاً للفقـرتين   عند إصدار السجل الإلكترو  -٣
  الصك القابل للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية.
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  بحقوق الأطراف والتزاماتها. ٢و ١لا يمسُّ تغيير الشكل وفقاً للفقرتين   -٤
    

  الاستعاضة عن سجل إلكتروني قابل للتحويل بمستند  -١٩المادة 
    تحويلأو صك قابل لل

يجــوز أن يحــلَّ مســتند أو صــك قابــل للتحويــل محــلَّ ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل إذا     -١
  استخدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض.

الصـك القابـل للتحويـل     ج في المسـتند أو يلزم لسريان مفعـول التغـيير في الشـكل أن يُـدرَ      -٢
  يفيد بحدوث تغيير في الشكل.  ما
، يُعطَّــل الســجل ٢و ١صــك القابــل للتحويــل وفقــاً للفقــرتين  عنــد إصــدار المســتند أو ال  -٣

  الإلكتروني القابل للتحويل ولا يعود له أيُّ مفعول أو صلاحية.
  بحقوق الأطراف والتزاماتها. ٢و ١لا يمسُّ تغيير الشكل وفقاً للفقرتين   -٤
    

  الاعتراف عبر الحدود بالسجلات الإلكترونية  -الفصل الرابع
      لالقابلة للتحوي

    عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل -٢٠المادة 
لا يجوز إنكار المفعول القانوني للسـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل أو إنكـار صـلاحيته         -١

  أو وجوبية إنفاذه لمجرد أنه أُصدر أو استُخدم في الخارج.
عد القانون الدولي الخاص التي تحكم المسـتندات  ليس في هذا القانون ما يمسُّ بانطباق قوا  -٢

  أو الصكوك القابلة للتحويل على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
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  ملاحظات إيضاحية للقانون النموذجي 
        بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل

      فيما بعد] جدرَتُ[مة مقدِّ  - أولاً  
      على حدةالتعليق على كل مادة   - ثانياً  

      أحكام عامة - الفصل الأول
    نطاق الانطباق - ١المادة 

    ١الفقرة     
ينص القانون النموذجي على قواعد عامة يمكن أن تنطبق على أنـواع مختلفـة مـن السـجلات       - ١

الإلكترونية القابلة للتحويل، استناداً إلى مبدأ الحياد التكنولوجي وإلى نهج التعـادل الـوظيفي. ويسـتلزم    
 ا يكفل استخدام نماذج تسـتند إلى أ الحياد التكنولوجي اعتماد نهج حيادي في التعامل مع النظم، بممبد

  نظم التسجيل أو الترميز أو تقنيات الدفاتر الموزعة أو غيرها من التكنولوجيات.
من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات        ٢من المادة  ٢الفقرة أنَّ ويلاحظ   -٢
("اتفاقية الخطابات الإلكترونيـة") قـد أتاحـت     )١()٢٠٠٥لكترونية في العقود الدولية (نيويورك، الإ

حيث استثنت أحكامها من نطاق انطباق اتفاقيـة   منطلقاً لتحديد نطاق انطباق القانون النموذجي،
سـندات   الخطابات الإلكترونية "السفاتج (الكمبيالات) أو السـندات الإذنيـة أو بيانـات الشـحن أو    

يعطـي حاملـه أو المسـتفيد     صـك الشحن أو إيصالات المستودعات أو أيِّ مستند قابـل للتحويـل أو   
ا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال". ويرجع ذلك الاستثناء إلى أنـه في وقـت   منه حقًّ

ــك المشــكلة [أي:       ــى حــل لتل ــور عل ــة "رأت الأونســيترال أنَّ العث ــاد الاتفاقي ــة  اعتم مشــكلة المعامل
القانونية للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل] يتطلب توليفة من الحلـول القانونيـة والتكنولوجيـة    

  )٢( لم تستحدث وتجرب بالكامل بعد".والتجارية التي
ويركز القانون النموذجي على قابلية السجل للتحويل لا على قابليتـه للتـداول، بنـاء علـى أنَّ       - ٣

  اول تتعلق بالحقوق الأصيلة التي يتمتع بها حائز الصك، والتي تخضع للقانون الموضوعي.قابلية التد
قابليتــها  نــة، الــتي هــي بوجــه عــام قابلــة للتحويــل ولكــنَّبعــض المســتندات أو الصــكوك المعيَّو  - ٤

تعريـف "المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل"       غير مندرجة فيللتحويل محدودة بفعل اتفاقات أخرى، 
ذجي علـى تلـك   ). ومن ثم لا ينطبق القانون النمـو أدناه ١٩ الفقرة وارد في القانون النموذجي (انظرلا

__________ 

 .٦٠/٢١مرفق قرار الجمعية العامة   )١(  
)، ٢٠٠٥اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك،   )٢(  

 .٨١ ، الفقرةA.07.V.2الإيضاحية، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   رةالمذكِّ
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ــه    . المســتندات أو الصــكوك ــعومــع ذلــك، لا ينبغــي تفســير هــذا الاســتنتاج علــى أن إصــدار تلــك  يمن
، وذلـك  المستندات أو الصكوك في إطار نظام إلكتروني لإدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل 

  ح أن يؤدي إلى تعدد النظم وزيادة التكاليف دون داع.لأنَّ فرض حظر من هذا القبيل من المرجَّ
  

    ٢الفقرة     
على المبـدأ العـام القائـل بعـدم مسـاس القـانون النمـوذجي بالقـانون الموضـوعي           ٢تنص الفقرة   - ٥

عــد القــانون الــدولي الخــاص.  قواالمنطبــق علــى المســتندات أو الصــكوك القابلــة للتحويــل، بمــا في ذلــك   
ثم، فإنَّ القانون الموضـوعي نفسـه ينطبـق علـى المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل وعلـى السـجل             ومن

الإلكتروني القابل للتحويل الذي يحتوي على نفس المعلومات الواردة في ذلك المستند أو الصـك القابـل   
  ة السجل الإلكتروني القابل للتحويل.للتحويل. وينطبق هذا المبدأ على كل خطوة في دورة حيا

أنه لا يقصد من استخدام القانون النمـوذجي   ٢ومن بين تبعات القاعدة الواردة في الفقرة   -٦
إنشاء سجلات إلكترونيـة قابلـة للتحويـل لا يوجـد مـا يعادلهـا مـن المسـتندات أو الصـكوك القابلـة           

مبـدأ حريـة الأطـراف سـيكون التفافـا      للتحويل. فالسماح بإنشاء سجلات من هذا القبيـل بموجـب   
على مبدأ تقييد عدد المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل في الأحوال التي ينطبق فيها ذلك المبدأ 

  أدناه). ٣٣(انظر الفقرة 
ــة         -٧ ــى أنَّ بعــض المســائل المتعلق ــانون النمــوذجي، اتفقــت الأونســيترال عل ــاء إعــداد الق وأثن

بلة للتحويـل لا تتطلـب حكمـا مكرسـا لهـا، لأنَّهـا أمـور تخـص القـانون          بالسجلات الإلكترونية القا
  الموضوعي، ومن تلك المسائل المتطلبات والآثار القانونية لما يلي:

  تعريف "أداء الالتزام"؛  (أ)  
  إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل إلى حامله؛  (ب)  
تحويل الصادر لحاملـه في سـجل   تغيير طرائق تداول السجل الإلكتروني القابل لل  (ج)  

  إلكتروني قابل للتحويل إلى شخص مسمى، وبالعكس (أي "التظهير على بياض")؛
 ١٥٥الفقــرتين  إعــادة إصــدار الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل (انظــر أيضــاً     (د)  

  أدناه)؛ ١٥٩و
  تجزئة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وتجميعها؛  )ه(  
استخدامه في الضـمان  ، بما في ذلك جل الإلكتروني القابل للتحويلالساستخدام   (و)  

  أدناه). ٩الفقرة غراض الحقوق الضمانية (انظر لأ
وتهدف الإشارة الصريحة إلى قانون حماية المستهلك إلى تسليط الضوء علـى التفاعـل بـين      -٨

أنَّ القـانون النمـوذجي   ذلك القانون والقانون النموذجي، وتمثل تطبيقا للمبدأ العام الذي يقضي ب
  لا يمس بالقانون الموضوعي المنطبق على المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل.
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    ٣ الفقرة    
أنَّ القـــانون النمـــوذجي لا ينطبـــق علـــى الأوراق الماليـــة وغيرهـــا مـــن  ٣توضـــح الفقـــرة   -٩

صـكوك الاشـتقاقية   الصكوك الاستثمارية. ويُفهم تعبير "الصكوك الاستثمارية" على أنه يشـمل ال 
وصــكوك الأســواق الماليــة وأيَّ منــتج مــالي آخــر متــاح للاســتثمار. ولا يشــير مصــطلح "الأوراق  

ــة" إلى ــانون       المالي ــإنَّ الق ــل كضــمانة، ومــن ثم ف ــة للتحوي ــة القابل اســتخدام الســجلات الإلكتروني
  وق الضمانية.النموذجي لا يمنع استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لأغراض الحق

إلى السـماح باسـتثناء بعـض المسـتندات أو الصـكوك المعينـة مـن نطـاق          ٣وتهدف الفقرة   -١٠
قائمـة اسـتثناءات مفتوحـة تسـمح بتطبيـق       ٣القانون النموذجي. وفي سبيل ذلك، تتضمن الفقـرة  

القانون النموذجي بحسب احتياجـات كـل ولايـة قضـائية مشـترعة، بمـا يكفـل المرونـة والوضـوح          
  نطاق انطباق القانون النموذجي. تحديدى حد سواء في عل
الضــوء علــى ثلاثــة أنــواع مــن الاســتثناءات الممكنــة، ولا تمنــع  ٣وتســلط حاشــية الفقــرة   -١١

  الولايات القضائية المشترعة من إضافة أنواع أخرى من الاستثناءات بحسب احتياجاتها:
خطابات الاعتماد، التي قد ينظـر   بعض الصكوك أو المستندات المعينة، ومنها مثلا  (أ)  

إليها باعتبارها مستندات أو صكوكا قابلة للتحويل في بعـض الولايـات القضـائية دون غيرهـا. وفي     
ــرِّ    ــة لا تع ــة  هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أنَّ التشــريعات الوطني ف المســتندات والصــكوك القابل

  بطريقة موحدة؛ لللتحوي
تنــدرج في نطــاق الاتفاقيــة الــتي تــنص علــى قــانون  المســتندات أو الصــكوك الــتي  (ب)  

د لتي تـنص علـى قـانون موحَّ ـ   ) والاتفاقية ا١٩٣٠د للكمبيالات والسندات الإذنية (جنيف، موحَّ
) ("اتفــاقيتي جنيــف") بغيــة تجنــب التنــازع بــين اتفــاقيتي جنيــف مــن  ١٩٣١جنيــف، (للشــيكات 

ا إذا كانـت اتفاقيتـا جنيـف نافـذتين     جانب آخر، بغض النظر عمَّ ـ نجانب والقانون النموذجي م
  )؛أدناه ١٥-١٢الفقرات في الولاية القضائية المشترعة للقانون النموذجي أم لا (انظر 

في بيئــة إلكترونيــة.  إلاَّ الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد        (ج)  
ح باســتخدام الســجلات ويمكــن أن يكــون هــذا الاســتثناء مفيــدا في الولايــات القضــائية الــتي تســم   

الإلكترونية القابلة للتحويل التي تمثل معادلا وظيفيـا لمسـتندات أو صـكوك قابلـة للتحويـل وكـذلك       
هـذا الصـدد، تجـدر     في بيئة إلكترونيـة. وفي إلاَّ القابلة للتحويل التي لا توجد  لإلكترونيةالسجلات ا
علـى السـجلات الإلكترونيـة     هبتطبيق ـيسـمح   اًحكم ـلا يتضـمن  القانون النمـوذجي  أنَّ الإشارة إلى 

 سبيل الاحتياط، حـتى لا تكـون لأحكامـه   على  ،في بيئة إلكترونيةإلاَّ القابلة للتحويل التي لا توجد 
الغلبــة علــى القــانون المنطبــق علــى تلــك الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل في حالــة التنــازع، 

ــا    ــة بــين المب ــواردة في القــانون النمــوذجي  وذلــك بســبب وجــود شــواغل بشــأن العلاق دئ العامــة ال
  .ةوالمبادئ العامة الواردة في القوانين التي لها طبيعة مختلف
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    جنيف اتفاقيتا    
ــانون         -١٢ ــة بشــأن التفاعــل بــين الق ــانون النمــوذجي، أعــرب عــن آراء مختلف ــاء إعــداد الق أثن

  النموذجي واتفاقيتي جنيف.
ــها   وذهــب  -١٣ ــدأً  أإلى أحــد الآراء المعــرب عن ــا مب ــات الشــكلية، باعتباره أساســيا  نَّ المتطلب

ترتكز عليه اتفاقيتا جنيف، تمنع اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة، ومـن ثم ينبغـي دائمـاً أن تُسـتثنى        
ــة          ــانون النمــوذجي. وبغي ــن نطــاق الق ــاقيتين م ــاتين الاتف ــدرج ضــمن نطــاق ه ــتي تن الصــكوك ال

باسـتثناء المسـتندات والصـكوك المندرجـة ضـمن       الرأي، يسمح القانون النموذجي ذلكاستيعاب 
  ).(ب) أعلاه ١١الفقرة الفرعية  نطاق اتفاقيتي جنيف (انظر

ويمكن للولايات القضائية التي تأخذ بذلك الرأي وتود أن تتيح إمكانية اسـتخدام الصـيغ     -١٤
الإلكترونيـــة مـــن المســـتندات والصـــكوك المندرجـــة ضـــمن نطـــاق اتفـــاقيتي جنيـــف أن تنظـــر في   

في بيئــة إلكترونيــة، بحيــث لا تكــون إلاَّ اســتحداث ســجلات إلكترونيــة قابلــة للتحويــل لا توجــد 
ــك ــة مســتندات أو     تل ــة القانوني ــاقيتي    اًصــكوكالســجلات مــن الناحي مندرجــة ضــمن نطــاق اتف

  جنيف، ولا تندرج ضمن نطاق القانون النموذجي.
لنمــوذجي ينبغــي أن يشــمل  وأعــرب عــن رأي آخــر مفــاده أنَّ نطــاق انطبــاق القــانون ا     -١٥

الصكوك المندرجة ضمن نطاق اتفاقيتي جنيف وذلك على أسـاس أنَّ القـانون النمـوذجي يهـدف     
ــة       ــتي تحــول دون اســتخدام الوســائل الإلكتروني ــات ال ــذليل العقب ــاً إلى ت ــات  بســببعموم المتطلب

  باستخدام المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل. تعلقةالشكلية الم
  

    المراجع    
A/CN.9/761 ؛ ٣٠- ٢٨و ٢٥- ١٨، الفقـــــــراتA/CN.9/768 ؛ ٢٤- ١٧، الفقـــــــراتA/CN.9/797 ،

؛ ٨٤- ٨١و ٣٠- ٢٤الفقــــرات  ،A/CN.9/828؛ ١١٢- ١٠٩و ٦٥و ٢٨و ٢٧و ٢٠- ١٦الفقــــرات 
A/CN.9/834 ؛ ٧٣و ٧٢، الفقرتانA/CN.9/863 ؛ ٢٢- ١٧، الفقراتA/CN.9/869 ٢٣- ١٩، الفقرات.  

    
    التعاريف - ٢ المادة

ــتند تع  - ١٦ ــانون   يسـ ــالة البيانـــات" الـــوارد في قـ ريـــف "الســـجل الإلكتـــروني" إلى تعريـــف "رسـ
وفي اتفاقيـــة الخطابـــات   )٣()١٩٩٦الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة الإلكترونيـــة (لعـــام      

ــزم، أن تتضــمن        ــة يجــوز، ولكــن لا يل ــة، ويهــدف إلى توضــيح أنَّ الســجلات الإلكتروني الإلكتروني
ويسلط التعريف الضوء على أنَّ المعلومات يمكـن أن تـرتبط بالسـجل     بة.المرك ماتمجموعة من المعلو

الإلكتروني القابل للتحويل وقت إصداره أو في أيِّ وقت قبل أو بعـد ذلـك (مثـل المعلومـات المتعلقـة      
__________ 

  )، ١٩٩٩قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل الاشتراع (نيويورك،   )٣(  
 .A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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 كـن البيانات الوصفية بالضرورة بعد إنشاء السـجل وإنمـا يم   تنشأبالتظهير). فعلى وجه الخصوص، لا 
قه. وللطابع المركب الذي تتسم به السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل صـلة وثيقـة      سبتأيضاً أن 

  من القانون النموذجي. ١٠من المادة  ٢بمفهوم "السلامة" الوارد في الفقرة 
وعلاوة على ذلـك، يتـيح تعريـف "السـجل الإلكتـروني" إمكانيـة وجـود عناصـر بيانـات            -١٧

معلومـات   ،معـا  ،يمكـن أن تـوفر   كترونيـة القابلـة للتحويـل   ت الإلفي بعض من نظم إدارة السـجلا 
تشكل السجل الإلكتروني القابل للتحويل، مع عدم وجود سجل منفصل وحيـد يشـكل في حـد    

الإلكتروني القابل للتحويل. وتشير كلمـة "منطقيـا" إلى البرامجيـات الحاسـوبية ولـيس       السجلذاته 
  المنطق البشري.

ذجي تعريفا "للسـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل". وللاطـلاع علـى       ويتضمن القانون النمو  - ١٨
  .)أدناه ٧٠- ٦٨الفقرات انظر (التعليقات بشأن تعريف "السجل الإلكتروني القابل للتحويل" 

ز تعريف "المستند أو الصك القابل للتحويل" علـى الـوظيفتين الرئيسـيتين المتمثلـتين     يركِّو  -١٩
يهـدف هـذا التعريـف إلى المسـاس      أداء الالتـزام. ولا المطالبة بق في الحفي القابلية للتحويل وكفالة 

  بكون القانون الموضوعي هو القانون الذي يحدد حقوق الشخص المسيطر على السجل.
ــة المســتندات أو الصــكوك القابلــة           -٢٠ ــو الــذي يحــدد ماهي ــانون الموضــوعي المنطبــق ه والق

مـن اتفاقيـة    ٢مـن المـادة    ٢د اسـتُلهمت مـن الفقـرة    للتحويل في الولايات القضـائية المختلفـة. وق ـ  
الخطابات الإلكترونية قائمـة إرشـادية بالمسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل تشـمل مـا يلـي:          

والشــيكات؛ والسـندات الإذنيــة؛ ووثـائق الشــحن؛ وسـندات الشــحن؛ وإيصــالات     لات؛الكمبيـا 
  المستودعات؛ وشهادات التأمين؛ وسندات الشحن الجوي.

تشــير عبــارة "المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل"، كمــا هــو مــبين في تعريــف "المســتند أو  و  - ٢١
الصك القابل للتحويل"، إلى مستند أو صـك قابـل للتحويـل صـادر علـى ورق (في مقابـل السـجلات        

. ذجيمـو الإلكترونية القابلة للتحويل) في الصيغ الإنكليزية والروسية والصينية والعربية مـن القـانون الن  
ــةواســتخدمت  ــل" في الصــيغتين       كلم ــل للتحوي ــورقي القاب ــورقي" لوصــف "المســتند أو الصــك ال "ال

  ).٩٣، الفقرة A/CN.9/863الإسبانية والفرنسية من القانون النموذجي توخياً للوضوح اللغوي (
  

    المراجع    
A/CN.9/768  ؛ ٣٤- ٢٥، الفقـــــراتA/CN.9/797 ؛ ٤٥- ٤٣و ٢٨- ٢١، الفقــــــراتA/CN.9/828 ،

ــرة ــرات A/CN.9/834؛ ٣١  الفق ــرات A/CN.9/863؛ ١٠٠و ٩٨- ٩٥و ٢٦و ٢٥، الفق ؛ ١٠٢- ٨٨، الفق
A/CN.9/869 ٢٧- ٢٤، الفقرات.  

    



A/CN.9/920 

 

V.17-00008 15/44 
 

    التفسير - ٣ المادة
    دالدولي وتعزيز التفسير الموحَّ الأصل    

استرعاء انتبـاه المحـاكم وسـائر السـلطات إلى ضـرورة تفسـير الاشـتراعات         ٣يقصد من المادة   - ٢٢
قـانون النمـوذجي بـالرجوع إلى الأصـل الـدولي لأحكامـه والحاجـة إلى تعزيـز تفسـير          المحلية لمشـروع ال 

 تفســيراًتفسـير نصــوص الأونسـيترال   وتلـك الأحكـام تفســيراً موحَّـداً في ضــوء ذلـك الأصـل الــدولي.      
  ضمان إمكانية التنبؤ بالقانون المنطبق على المعاملات التجارية عبر الحدود.ل مقوم رئيسيموحَّداً 
ــة في   و  -٢٣ ــارات مماثل ــر عب ــدَّةتظه ــن نصــوص الأونســيترال،    ع ــهام ــادة  من ــانون   ٣الم ــن ق م

ذجي مـن قـانون الأونسـيترال النمـو     ٤الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيـة، والمـادة   
مـدة التقـادم    اقيـة مـن اتف  ٧للمرة الأولى في المـادة   استعملتقد و )٤(بشأن التوقيعات الإلكترونية،

وتشدد عبـارة "هـذا القـانون مسـتمد مـن قـانون        )٥().١٩٧٤الدولي للبضائع (نيويورك، يع في الب
قـانون نمـوذجي ذي أصـل دولي، ولا تـرد      مشـترع مـن  نموذجي ذي أصل دولي" على أنَّ القانون 

  في نصوص الأونسيترال الأخرى.
ال بشأن أصـل تلـك   ، خلافاً للأحكام الأخرى الواردة في نصوص الأونسيتر٣ولا تشير المادة   - ٢٤

النصوص الدولي وتفسيرها تفسيرا موحدا، إلى مفهوم حسن النية. ويرجع ذلـك الاسـتثناء إلى أنَّ مبـدأ    
العـام   لولـه حسن النية في سياق المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل له مدلول خاص يختلف عـن مد 

باعتبـاره مبـدأ عامـا مـن مبـادئ       ،ةفي سياق القانون التجاري الدولي. ويمكن أن يدرج مبدأ حسـن الني ـ 
  ضمن المبادئ العامة التي يقوم عليها مشروع القانون النموذجي. ،القانون التجاري الدولي

    
    عامة مبادئ    

مـن نصـوص الأونسـيترال. ومـن بـين النصـوص        عدةاستخدم مفهوم "المبادئ العامة" في   -٢٥
لمتحـدة بشــأن عقـود البيــع الـدولي للبضــائع    مــن اتفاقيـة الأمــم ا  ٧الـتي اسـتخدمته، حظيــت المـادة    

  نونية في إطار السوابق القضائية.بأكبر قسط من التفاسير القا )٦()١٩٨٠(فيينا، 
المبادئ العامة للقانون الذي يحكم الاتصـالات الإلكترونيـة، وهـي مبـادئ عـدم التمييـز       و  -٢٦

التي سـبق تحديـدها وصـياغتها     ضد الخطابات الإلكترونية والحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي،
  في نصوص الأونسيترال الأخرى، هي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون النموذجي.

ــدريجيا ويمكــن أن   -٢٧ ــرة     يتضــح ت ــه في الفق ــادئ العامــة، المشــار إلي مــن حيــث  ، ٢مفهــوم المب
يقه وتفسيره (بالنسـبة  مع تزايد استخدام القانون النموذجي وتطب تطبيقه،الدقيق وجوانب  مضمونه

__________ 

  )، ٢٠٠٢قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع (نيويورك،   )٤(  
 .A.02.V.8الأمم المتحدة، رقم المبيع  منشورات

 .٣، الصفحة ٢٦١١٩، الرقم ١٥١١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٥(  
 .٣، الصفحة ٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(  
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مرونـة علــى  يضــفي هـذا التوضـيح التــدريجي   سـوف  أعــلاه). و ٢٤الفقـرة  لمبـدأ حسـن النيــة، انظـر    
علــى ضــمان قدرتــه علــى اســتيعاب تطــور الممارســات التجاريــة تســاعد  القــانون النمــوذجي تفســير

  واحتياجات الأعمال التجارية.
  

    المراجع    
A/CN.9/768 ؛ ٣٥، الفقرةA/CN.9/797 ؛ ٢٩، الفقرةA/CN.9/869 ٣١-٢٨، الفقرات.  

    
    حرية الأطراف والصلة التعاقدية - ٤ ادةالم

قــانون التجــاري مــن المبــادئ الأساســية الــتي يقــوم عليهــا ال هــو مبــدأ حريــة الأطــراف إنَّ  -٢٨
تعزيـز التجـارة الدوليـة وكـذلك الابتكـار التكنولــوجي       إلى، وهـو يهـدف   ونصـوص الأونسـيترال  

تكفل حرية الأطـراف المرونـة   واستحداث ممارسات تجارية جديدة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن 
  المرجوة في تنفيذ القانون النموذجي.

ومع ذلك، فقد خضع تنفيذ هذا المبدأ لـبعض القيـود في نصـوص الأونسـيترال بشـأن التجـارة         - ٢٩
  .بالنظام العامالتطبيق، مثل القواعد المتعلقة  الواجبةالإلكترونية بغية تجنب التضارب مع القواعد 

من قانون الأونسيترال النمـوذجي بشـأن التجـارة     ٤ص، تسمح المادة وعلى وجه الخصو  -٣٠
الإلكترونية بتغيير الأحكام المتعلقة بالخطابـات الإلكترونيـة بالاتفـاق، ولكنـها تفـرض قيـوداً علـى        
تغـــيير قواعـــد التعـــادل الـــوظيفي بالاتفـــاق، وهـــو مـــا يهـــدف أيضـــاً إلى تجنـــب الالتفـــاف علـــى  

التطبيـق. وعـلاوة علـى ذلـك، فـلا يجـوز أن تمـس حريـة الأطـراف           الواجبـة الشـكلية   تالاشتراطا
  )٧(قوق الأطراف الثالثة والتزاماته.بح

مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التوقيعـات        ٥وبالإضافة إلى ذلك، تشير المادة   -٣١
مــن  الإلكترونية إلى أنه يجوز للأطراف أن تخرج عن جميع أحكام القانون النموذجي، ما لم يكـن  

شأن ذلك الخروج أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعـول بمقتضـى القـانون المطبـق، أي أن     
 )٨(المتبعـة.  بالنظـام العـام  تعلقـة  التطبيـق، مثـل القواعـد الم    الواجبةشأنه أن يمس بالقواعد  نيكون م

  )٩(ن اتفاقية الخطابات الإلكترونية.م ٣وقد اعتمد نهج مماثل في المادة 
و مماثل، يكفـل القـانون النمـوذجي للأطـراف الحريـة في حـدود القـانون الإلزامـي         وعلى نح  -٣٢

ودون المساس بحقوق الأطراف الثالثة والتزاماتها. ولا يحدد القـانون النمـوذجي الأحكـام الـتي يجـوز      
بـذلك،   يامالخروج عنها أو تغييرها بالاتفاق؛ ويترك تحديدها للولايات القضائية المشترعة. وعند الق

يمكن أن يعطل التوحيـد علـى    قد يكون من المفيد النظر في أنَّ التباين في اشتراع القانون النموذجي
__________ 

 .٤٥و ٤٤، الفقرتان قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، دليل الاشتراع  )٧(  

 .١١٤-١١١قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، دليل الاشتراع، الفقرات   )٨(  

 .٨٥اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المذكرة الإيضاحية، الفقرة   )٩(  
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في إمكانيـة   نظـرة متأنيـة  نحو شديد. وفي هذا الصـدد، ينبغـي أن تنظـر الولايـات القضـائية المشـترعة       
 ٢٦ لفقــرةاجي (انظــر المبــادئ الأساســية الــتي يقــوم عليهــا القــانون النمــوذ  الســماح بــالخروج عــن

  سيما قواعد التعادل الوظيفي، والنتائج المترتبة على ذلك. )، ولاأعلاه
وتقر بعض الولايات القضائية، وخصوصاً تلـك الـتي تأخـذ بنظـام القـانون المـدني، مبـدأ تقييـد           - ٣٣

عدد المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل. ولا يهدف القانون النموذجي إلى إتاحة طرائق للالتفـاف  
بأحكـام   نمـوذجي لى ذلـك المبـدأ بالاتفـاق، تمشـيا مـع المبـدأ العـام المتمثـل في عـدم مسـاس القـانون ال           ع

القانون الموضوعي. وفي الوقت ذاته، واستنادا إلى المبدأ العـام نفسـه، لا يقيـد القـانون النمـوذجي، بـأيِّ       
  امه.طريقة كانت، قدرة الأطراف على الخروج عن القانون الموضوعي أو تغيير أحك

ومــن ثم، فــلا بــد مــن الاضــطلاع بتحليــل دقيــق للتأكــد مــن ماهيــة أحكــام القــانون              -٣٤
النموذجي التي يمكن للأطراف الخروج عنـها أو تغييرهـا. ويتـرك القـانون النمـوذجي هـذا التقيـيم        
للولاية القضائية المشـترعة بغيـة اسـتيعاب الاختلافـات بـين الـنظم القانونيـة. وتحقيقـا لهـذه الغايـة،           

معقوفتين، يمكن للولاية القضائية المشترعة أن تدرج بينهما الأحكام الـتي يمكـن    ١تتضمن الفقرة 
  أدناه). ١٢٠و ١١٩ ينالفقرت أيضاًالخروج عنها أو تغييرها (انظر 

  
    المراجع    

A/CN.9/768 ــان ــرات A/CN.9/797؛ ٣٧و ٣٦، الفقرتــ ، A/CN.9/869 ؛١١٣و ٣٢-٣٠، الفقــ
  .٤٤-٣٢الفقرات 

    
    الإفصاح عن المعلومات المطلوبة - ٥ المادة

الضــوء  )١٠(مــن اتفاقيــة الخطابــات الإلكترونيــة، ٧، المســتلهمة مــن المــادة ٥لط المــادة تســ  -٣٥
 أخـرى بشـأن الإفصـاح عـن المعلومـات.     على ضـرورة الوفـاء بـأيِّ التزامـات قـد تفرضـها قـوانين        

وتشمل الأمثلة علـى المعلومـات المطلـوب الإفصـاح عنـها المعلومـات الـتي يـتعين تقـديمها بموجـب           
  ستهلك ولأغراض منع غسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى.الم ةقانون حماي

وينشأ الالتزام بالامتثال لتلك المتطلبات الخاصـة بالإفصـاح عـن المعلومـات عـن مبـدأ عـدم          - ٣٦
ــانون الموضــوعي  مســاس الق ــ ــوذجي بالق ــرة   انون النم ــوارد في الفق ــادة   ٢ال ــن الم ــانون   ١م ــن الق م

ــا الإشــارة إلى الق ــ  ــات بشــأن الإفصــاح عــن      النمــوذجي. أمَّ ــى متطلب ــنص عل ــتي ت وانين الأخــرى ال
فتوفر مرونة مرغوبة، لأنَّ من المرجح أن تتغير تلك المتطلبات بمـرور الوقـت. ولا تتنـاول     ماتالمعلو

العواقــب القانونيــة الــتي تترتــب علــى مخالفــة المتطلبــات المتعلقــة بالإفصــاح عــن المعلومــات،  ٥المــادة 
  في قوانين أخرى.منصوص عليها شأنها شأن المتطلبات ذاتها، تلك العواقب،  إنَّحيث 

__________ 

لية، المذكرة الإيضاحية، تعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدواتفاقية الأمم المتحدة الم  )١٠(  
 .١٢٨-١٢٢  الفقرات
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إصدار سجل إلكتروني قابل للتحويل إلى حامله عنـدما يسـمح القـانون     ٥ولا تمنع المادة   -٣٧
ــة      الموضــوعي بــذلك. وفي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أنَّ نظــام إدارة الســجلات الإلكتروني

هوية الشخص المسيطر علـى السـجل الإلكتـروني القابـل      القابلة للتحويل يمكن أن يسمح بتحديد
للتحويل للأغراض الرقابية (علـى سـبيل المثـال، لأغـراض مكافحـة غسـل الأمـوال)، ولكـن لـيس          

  لأغراض القانون التجاري (على سبيل المثال، دعاوى الرجوع).
  

    المراجع    
A/CN.9/768 ؛ ٣٨، الفقرةA/CN.9/797 ؛ ٣٣، الفقرةA/CN.9/869٤٧-٤٥  ، الفقرات.  

    
    ية في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويلإدراج معلومات إضاف - ٦ المادة

أن  يجـب مـن القـانون النمـوذجي،     ١٠ (أ) مـن المـادة   ١للفقـرة الفرعيـة    وفقاًكقاعدة عامة،   - ٣٨
يتضــمن الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل المعلومــات الــتي يُشــترط أن يتضــمَّنها المســتند أو الصــك 

). أدنـاه  ١٦٦و ١٥١ر أيضـاً الفقـرتين   ؛ وانظ ـأدنـاه  ٧٥- ٧١الفقـرات  الورقي القابل للتحويـل (انظـر   
يشترط القانون النموذجي إدراج معلومات إضافية غير ما تتضمَّنه المستندات أو الصـكوك القابلـة     ولا

للتحويل من أجل إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويـل واسـتخدامه. فمـن شـأن اشـتراط إدراج      
أو الصـكوك   المسـتندات قانونيـا لا يوجـد بخصـوص إصـدار      شرطاًتلك المعلومات الإضافية أن يفرض 

  القابلة للتحويل واستخدامها، ومن ثمَّ يمكن أن يشكِّل تمييزاً ضد استخدام الوسائل الإلكترونية.
أنَّ السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل      ٦وإضافةً إلى تلك القاعدة العامة، توضِّح المادة   -٣٩

أن يتضــمَّن معلومــات إضــافية غــير المعلومــات الــتي يتضــمَّنها المســتند أو     يجــوز، ولكــن لا يلــزم، 
 لبـات الصك القابل للتحويل. وبعبارة أخرى، ففي حين أنَّ القانون النموذجي لا يفـرض أيَّ متط 

إضــافية خاصــة بالمعلومــات في حالــة الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، فإنــه لا يمنــع أيضــاً 
ت معلومــات إضــافية قــد لا يتضــمَّنها المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل   تضــمين تلــك الســجلا

  بسبب الاختلاف بين طبيعة الواسطتين الورقية والإلكترونية.
وتشــمل الأمثلــة علــى تلــك المعلومــات الإضــافية المعلومــات اللازمــة لأســباب تقنيــة، مــن   -٤٠

ى ذلك، يمكن أن تكون هـذه المعلومـات   قبيل البيانات الوصفية أو محدِّد الهوية الفريد. وعلاوة عل
 رالمتجـدِّدة، أي معلومـات يمكـن أن تـتغير دوريـا أو باسـتمرا       بالديناميـة الإضافية معلومات تتسـم  

تبعــاً لمصــدر خــارجي، ويمكــن إدراجهــا في الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل بســبب طبيعتــه    
ثلـة علـى المعلومـات الديناميـة أسـعار      ولكن ليس في المستند أو الصك القابـل للتحويـل. ومـن الأم   

  ومواقع السفن. علناًالسلع المتداولة 
  

    المراجع    
A/CN.9/761 ؛ ٣٢، الفقرةA/CN.9/768  ؛ ٦٦، الفقـرةA/CN.9/797  ؛ ٧٣- ٧٠، الفقـراتA/CN.9/869، 

  .١٠٢و ١٠١الفقرتان 
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    وني القابل للتحويلالاعتراف القانوني بالسجل الإلكتر - ٧ المادة
    ١ الفقرة    

المنصـوص  ضـد اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة     المبدأ العام المتعلق بعدم التمييز  ١الفقرة  تورد  - ٤١
مـن   ١الفقـرة    وفي )١١(نمـوذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة    من قـانون الأونسـيترال ال   ٥عليه في المادة 

  )١٢(الإلكترونية.من اتفاقية الخطابات  ٨المادة 
جل الإلكتـروني القابـل للتحويـل    النص علـى أنـه "لا يجـوز إنكـار المفعـول القـانوني للس ـ      و  -٤٢
يقتصـر علـى    ١الفقـرة  في صحته أو وجوبية إنفاذه لغير مـا سـبب سـوى شـكله الإلكتـروني"،       أو

إلى أنَّ الشـكل الـذي يعـرض أو يحفـظ بـه السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل لا يمكـن            الإشارة
لإنكار المفعول القانوني لذلك السجل أو صـحته أو وجوبيـة إنفـاذه. بيـد أنـه       اد إليه وحدهالاستن

صــحة ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل أو  يثبــتلا ينبغــي أن يســاء تفســير هــذا الحكــم علــى أنــه 
  صحة أيِّ معلومات واردة فيه من الناحية القانونية.

  
    ٣و ٢ الفقرتان    

  )١٣(ن اتفاقية الخطابات الإلكترونية.م ٨من المادة  ٢ن الفقرة م ٣و ٢استُلهمت الفقرتان   -٤٣
أنَّ الاعتراف القانوني بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل لا يعـني    ٢وتوضح الفقرة   -٤٤
اشتراط استخدامها أو قبولها. ومع ذلك، فإنَّ هذا لا يمنع الولايات القضـائية المشـترعة مـن     ضمناً

الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل إلزاميــا، علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بــبعض  فــرض اســتعمال الســجلات
ــداف         ــل، في ضــوء الأه ــة للتحوي ــواع المســتندات والصــكوك القابل ــات المســتعملين وبعــض أن فئ

  السياساتية المنشودة.
ينطبـق علـى    شـرط عـام  الموافقة على استخدام سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل      واشتراط  -٤٥

تي يُستخدَم فيها سجل إلكتروني قابل للتحويل في إطار القـانون النمـوذجي كمـا    جميع الحالات ال
 ذاينطبق على جميـع الأطـراف المشـاركة في دورة حيـاة السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل. ول ـ        

  ترد في الأحكام الأخرى من القانون النموذجي إشارة صريحة إلى الموافقة.  لا
وافقــة علــى اسـتخدام الســجلات الإلكترونيـة القابلــة للتحويــل   ولا يلـزم أن يكــون إبـداء الم    - ٤٦

، بمـا في ذلـك سـلوك    مـن جميـع الملابسـات   أيِّ شـكل محـدَّد، ويمكـن الاسـتدلال عليهـا      ب ـصراحة أو 
بالحصــول علــى موافقــة صــريحة قبــل اســتخدام  قــد يتحقــق الــيقين المطلــق أنَّ الأطــراف. وفي حــين 

__________ 

 .٤٦ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، دليل الاشتراع، الفقرة  )١١(  

 .١٢٩ية، المذكرة الإيضاحية، الفقرة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدول  )١٢(  

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المذكرة الإيضاحية،   )١٣(  
 .١٣٢و ١٣١ الفقرتان
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بغي ألاَّ يكـون الحصـول علـى هـذه الموافقـة الصـريحة إلزاميـا        السجل الإلكتروني القابل للتحويل، فين
  يشكل عقبة غير معقولة أمام استخدام الوسائل الإلكترونية. حتى لا
ــل، مثــل     و  - ٤٧ ــة للتحوي ــة القابل ــنظم المســتخدمة لإدارة الســجلات الإلكتروني تتطلــب بعــض ال

. وقـد تشـمل قواعـد النظـام     تخدامهباس، قبول قواعد النظام قبل الإذن التسجيلالنظم القائمة على 
  الموافقة على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أو تنطوي عليها ضمنيا.

والموافقة على استخدام السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل في الـنظم الـتي لا يوجـد بهـا          -٤٨
الـدفاتر الموزَّعـة، قـد     تقنيـة  مثل النظم القائمة علـى الترميـز والـنظم القائمـة علـى      مشغل مركزي،

مثل ممارسة السيطرة علـى السـجل أو    بعض الملابساتتكون ضمنية ويمكن الاستدلال عليها من 
  الوارد فيه. الالتزامالوفاء ب

  
    المراجع    

A/CN.9/768 ؛ ٥٨و ٥٧و ٣٩، الفقــراتA/CN.9/797 ؛ ٦٣و ٦٢و ٣٥و ٣٤، الفقــراتA/CN.9/804 ،
  .٩٤و ٩٣، الفقرتان A/CN.9/869؛ ١٧الفقرة 

    
    أحكام بشأن التعادل الوظيفي - الفصل الثاني

شرط قانوني وارد في أحكام القـانون النمـوذجي بشـأن قواعـد التعـادل      إلى  إحالة أيَّ إنَّ  -٤٩
إلى العواقــب الــتي تترتــب علــى عــدم اســتيفاء ذلــك الشــرط القــانوني؛    إنمــا تشــير ضــمناًالــوظيفي 

فليس من الضـروري الإشـارة صـراحة إلى تلـك العواقـب. وبنـاء علـى ذلـك، لا تـرد في           ،ثم منو
ــانون"        ــترط القـ ــا اشـ ــارة "حيثمـ ــد عبـ ــى عواقـــب" بعـ ــارة "أو نـــص علـ ــوذجي عبـ ــانون النمـ القـ

)A/CN.9/834،  ٤٦و ٤٣الفقرتان.(  
    

    ٩و ٨اشتراع المادتين  أساليب    
للأحكام التي تبين شروط تحقيق التعادل الوظيفي لمفهـومي "الكتابـة" و"التوقيـع" في بيئـة       -٥٠

إلكترونيــة أهميــة جوهريــة في تطبيــق نصــوص الأونســيترال بشــأن التجــارة الإلكترونيــة. ويقتضــي  
للتحويـل اعتمـاد معـايير التعـادل     اشتراع القانون النموذجي بشأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة    

  مختلفة. أساليبالوظيفي تلك، ولكن اعتمادها يمكن أن يتم باستخدام 
أن يتضــمن قــانون المعــاملات الإلكترونيــة معــايير التعــادل الــوظيفي تلــك،   المــرجحومــن   -٥١

ــذا الشــأن  ســتند إلى نصــوص الأونســيترال الموحــدة   ويمكــن أن يُ ــق الفي ه ــة  . وتنطب ــد العام قواع
قانون المعاملات الإلكترونية بشأن التعادل الوظيفي بين الشـكلين الإلكتـروني   نصوص عليها في الم

  لإلكترونية غير القابلة للتحويل.والكتابي على جميع السجلات ا
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وفي حال اعتماد القانون النمـوذجي بشـأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل عـن          -٥٢
لأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيـة أو نـص آخـر    قانون ا دمجه بقانون يشترعطريق 

يحــدد القواعــد العامــة الخاصــة بالتعــادل الــوظيفي، فقــد يكــون بالإمكــان اعتمــاد أحكــام التعــادل  
"الكتابة" و"التوقيـــع" الـــتي تنطبـــق علـــى الســـجلات  ـالمفـــاهيم الورقيـــة المتعلقـــة ب ـــ مـــعالـــوظيفي 

  القابلة للتحويل على حد سواء. الإلكترونية القابلة للتحويل أو غير
بيــد أنــه مــن المحتمــل أيضــاً ألاَّ تتضــمن قــوانين الولايــة القضــائية، الــتي ترغــب في اشــتراع       - ٥٣

القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، أحكاماً بشـأن التعـادل الـوظيفي.    
  يفي بالحاجة التشريعية. أن ٩و ٨ وفي هذه الحالة، فإنَّ من شأن اعتماد مشروعي المادتين

حــال، ينبغــي النظــر بعنايــة في الآثــار المترتبــة علــى إنشــاء نظــام مــزدوج يضــع  أيِّ وعلــى   -٥٤
متطلبات تعادل وظيفي للسجلات الإلكترونية مختلفة عن متطلبات التعـادل الـوظيفي للسـجلات    

  الإلكترونية القابلة للتحويل.
  

    جعالمر    
A/CN.9/897 ٥٧-٥٤، الفقرات.  

    
    الكتابة - ٨المادة 

 فيمـا يخـص المعلومـات الـواردة     لشـكل الكتـابي  ا مـع  متطلبات التعادل الـوظيفي  ٨ادة ترسي الم  - ٥٥
ت. وهـي مسـتلهمة مـن    السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أو المعلومات المتصـلة بتلـك السـجلا     في

 ٨المـادة    وتشـير  )١٤(من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيـة.  ٦من المادة  ١الفقرة 
تكون كلـها بالضـرورة     لأنَّ المعلومات ذات الصلة قد لامن "الخطابات"  إلى مفهوم "المعلومات" بدلاً

  ت الإلكترونية القابلة للتحويل.مرسلة في خطابات، بحسب النظام المختار لإدارة السجلا
على وضع قاعدة التعادل الوظيفي لمفهوم "الكتابة" فيما يخص السجلات  ٨وتقتصر المادة   -٥٦

يمكن  تنفيذ عدَّة إجراءاتالإلكترونية القابلة للتحويل فحسب. ولاستخدام الكتابة دور رئيسي في 
 ١٣٨حويـل، مثـل الـتظهير (انظـر الفقــرة     أن تتخـذ أثنـاء دورة حيـاة السـجل الإلكتـروني القابــل للت     

قــانون المعــاملات الإلكترونيــة بشــأن التعــادل  لعامــة المنصــوص عليهــا في أدنــاه). وتنطبــق القاعــدة ا
  الوظيفي بين الشكلين الكتابي والإلكتروني على جميع السجلات الإلكترونية غير القابلة للتحويل.

  
    المراجع    

A/CN.9/768 ؛ ٤٤- ٤٠، الفقراتA/CN.9/797 ؛ ٣٩- ٣٦، الفقراتA/CN.9/804١٩و ١٨ ، الفقرتان.  
    

__________ 

 .٥٠-٤٧دليل الاشتراع، الفقرات قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،   )١٤(  
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    التوقيع - ٩المادة 
شــروط المعــادل الــوظيفي "للتوقيــع" عنــدما يشــترط القــانون الموضــوعي    ٩ترســي المــادة   -٥٧

صراحة وجود توقيع أو ينص على عواقب لعدم وجـوده (أي اشـتراط التوقيـع ضـمنيا). وتوضـح      
فيهـا القـانون، مـن     علـى الحـالات الـتي يسـمح    أيضـاً  تنطبـق   ٩عبارة "أو يسمح بذلك" أنَّ المـادة  

  دون إلزام، بوجود توقيع.  
ــادة   -٥٨ ــرة الفرعيــة     ٩والم ــادة   ١مســتلهمة مــن الفق مــن قــانون الأونســيترال    ٧(أ) مــن الم

مـن   ٣وعـلاوة علـى ذلـك، وعلـى غـرار نـص الفقـرة         )١٥(النموذجي بشأن التجـارة الإلكترونيـة.  
ــادة  ــادة     ٩الم ــة، تشــير الم ــات الإلكتروني ــة الخطاب ــة" الطــرف حــتى تســتوعب    ٩مــن اتفاقي إلى "ني

 )١٦(بصــورة أفضــل مختلــف الوظــائف الــتي يمكــن الســعي إلى تحقيقهــا باســتخدام توقيــع إلكتــروني. 
  .١٢وقية العام الوارد في المادة في ضوء معيار الموث ٩م موثوقية الطريقة المذكورة في المادة قيَّوتُ
سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل      وتهدف الإشارة إلى استيفاء شرط التوقيع "مـن جانـب"    -٥٩

تنطبــق علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل فحســب، لا علــى   ٩أنَّ المــادة إلى توضــيح 
تـرتبط بطريقـة أو أخـرى بسـجل      ولكنـها سائر السجلات الإلكترونية التي ليست قابلة للتحويـل  

ي لمفهـوم "التوقيـع" فيمـا    قاعـدة التعـادل الـوظيف    ٩إلكتروني قابل للتحويل. ومن ثم، تضـع المـادة   
  لكترونية القابلة للتحويل فحسب.يخص السجلات الإ

ويمكن في حالة بعضٍ من نظم إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل، مثـل الـنظم      -٦٠
الدفاتر الموزَّعـة، أن تُحـدَّد هويـة الموقـع بالإشـارة إلى أسمـاء مسـتعارة بـدلاً مـن           تقنية القائمة على

 إمكانية ربط الاسم المسـتعار بالاسـم الحقيقـي،   مع ، تلك الطريقةب وتحديد الهويةالحقيقية.  الأسماء
بشـرط تحديـد   قـد يفـي   لموزعة، إلى العناصر الوقائعية الموجودة خارج نظم الدفاتر ا بالاستناد مثلاً
  هوية الموقع.

الإلكترونيـة بشـأن    وتنطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون الخاص بالتوقيعـات   -٦١
 في جميـــعالتعــادل الـــوظيفي بــين التوقيعـــات الإلكترونيــة والخطيـــة علــى التوقيعـــات المســتخدمة      

  السجلات الإلكترونية غير القابلة للتحويل.
  

    المراجع    
A/CN.9/768 ؛ ٤٣و ٤١، الفقرتانA/CN.9/797  ؛ ٤٧-٤٠، الفقـراتA/CN.9/804  ؛٢٠، الفقـرة 
A/CN.9/869 ٤٩و ٤٨، الفقرتان.  

    

__________ 

 .٥٦-٥٣الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، دليل الاشتراع، الفقرات  قانون  )١٥(  

 .١٦٠اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المذكرة الإيضاحية، الفقرة   )١٦(  
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    شروط استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل -١٠المادة 
علـى قاعـدة بشـأن المعـادِل الـوظيفي لاسـتخدام المسـتندات أو الصـكوك          ١٠تنصُّ المادة   -٦٢

 القابلــة للتحويــل وذلــك مــن خــلال تبيــان الشــروط الــتي يتعــيَّن أن يفــي بهــا الســجل الإلكتــروني. 
  .١٢في ضوء معيار الموثوقية العام الوارد في المادة  ١٠م موثوقية الطريقة المذكورة في المادة قيَّوتُ
تفـرُّد المسـتند أو الصـك    وحصيلة المناقشات المنبثقة من مفهوم "التفرُّد".  ١٠وتمثِّل المادة   -٦٣

، ومــن ثمَّ م واحــدبــأداء التــزانــع تــداول مســتندات أو صــكوك متعــددة تتعلــق  يمالقابــل للتحويــل 
التفـرُّد في البيئـات الإلكترونيـة     تحقيـق أنَّ ومن الملاحظ منـذ وقـت بعيـد    اجتناب تعدُّد المطالبات. 

  .صعباً اًاعتبر تحدِّيعادِل حيازة مستند ملكية أو صك قابل للتداول تُ لتوفير ضمانة
، حيـث إنَّ  ديات تقنيـة علـى تح ـ  في البيئـات الإلكترونيـة   تحقيقـه  ينطـوي  التفرُّد مفهوم نسـبي و  - ٦٤

توفير ضمانة مطلقة بعدم القابلية للاستنساخ قد لا يكون ممكناً مـن الناحيـة التقنيـة. وفي واقـع الأمـر،      
ينطوي مفهوم التفرُّد أيضاً علـى تحـديات فيمـا يتعلـق بالمسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل، لأنَّ         

انة مطلقـة بعـدم القابليـة للاستنسـاخ. بيـد أنَّ      وجود المسـتند أو الصـك في شـكل ورقـي لا يـوفِّر ضـم      
استخدام المستندات الورقية في المعاملات التجارية على مدار عدَّة قرون قـد وفَّـر للقـائمين بالعمليـات     

ــيم المخــاطر المرتبطــة باســتخدام      ــهم مــن تقي ــة بتمكين ــة المعلومــات الكفيل ــورقالتجاري ، في حــين أنَّ ال
  ويل لم تترسَّخ بعد بالقدر نفسه.م السجلات الإلكترونية القابلة للتحالممارسات المتعلقة باستخدا

عـن طريـق الجمـع     الواحدإلى منع إمكانية تعدُّد الطلبات بأداء الالتزام  ١٠وتهدف المادة   -٦٥
  ا نهجا "الوحدانية" و"السيطرة".بين نهجين، وهم

للتحويـل الـذي يعطـي حـائزه      ويتطلَّب نهج "الوحدانية" تحديد السجل الإلكتروني القابل  -٦٦
الحق في طلب أداء الالتزام المبيَّن فيه تحديداً موثوقـاً، بُغيـة اجتنـاب تعـدُّد المطالبـات بـأداء الالتـزام        

، في حين يركِّز نهج "السيطرة" علـى اسـتخدام طريقـة موثوقـة لتحديـد الشـخص المسـيطر        الواحد
  ).أدناه ١٠٢-٨٧ت الفقرال (انظر على السجل الإلكتروني القابل للتحوي

النظـام   أنَّومن بين آثار اعتماد مفهومي "الوحدانية" و"السيطرة" في القـانون النمـوذجي     -٦٧
  دون إذن. ت الإلكترونية القابلة للتحويللسجلاسيمنع استنساخ ا

ويجسد تعريف "السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل" نهـج التعـادل الـوظيفي ويُقصَـد بـه          -٦٨
ات أو صــكوكاً قابلــة للتحويــل.   ترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي تعــادل مســتند     الســجلات الإلك

ــارهالقــانون الموضــوعي  بــدوريهــدف هــذا التعريــف إلى المســاس   ولا القــانون الــذي يحــدد   باعتب
ــع       ــإنَّ التعريــف لا يهــدف إلى وصــف جمي حقــوق الشــخص المســيطر علــى الســجل. وكــذلك ف

تخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل. فعلى سـبيل  الوظائف التي يمكن أن تكون لها صلة باس
المثال، قد تكـون للسـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل قيمـة إثباتيـة؛ غـير أنَّ قـدرة ذلـك السـجل            

  م بمقتضى قانون آخر غير القانون النموذجي.قيَّعلى أداء تلك الوظيفة سوف تُ
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وذجي ومع نطاقـه، يقصـد بتعريـف "السـجل     وتمشياً مع النهج العام المتبع في القانون النم  -٦٩
الإلكتروني القابل للتحويـل" أن ينطبـق علـى السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل الـتي تعـادل          

ا مســتندات أو صــكوكاً قابلــة للتحويــل. ومــع ذلــك، لا يمنــع القــانون النمــوذجي مــن          وظيفيــ
لهـا معـادل ورقـي لأنَّ أحكامـه     استحداث واستخدام سجلات إلكترونية قابلة للتحويل لا يوجد 

  ليست ناظمة لتلك السجلات.
ولا يشمل تعريف "السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل" بعـض المسـتندات أو الصـكوك        -٧٠

المعينة، التي هي بوجه عام قابلة للتحويل، ولكنَّ قابليتها للتحويل يمكـن أن تكـون محـدودة بفعـل     
ت الشحن المباشرة أو الاسميـة، مثـل السـندات الإذنيـة     اتفاقات أخرى. وقد ينطبق هذا على سندا

وســندات الشــحن والكمبيــالات، في بعــض الولايــات القضــائية. ولا ينبغــي تعريــف "الســجل         
الإلكتــروني القابــل للتحويــل" علــى أنــه يحظــر إصــدار تلــك المســتندات أو الصــكوك في نظــام           

أعـلاه). والقـانون    ٤الفقـرة  نظـر أيضـاً   إلكتروني لإدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل (ا 
  الموضوعي هو الذي يحدد ماهية المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل.

  
    (أ) ١ الفقرة الفرعية    

(أ) على تضمين السـجل الإلكتـروني المعلومـات الـلازم تضـمينها       ١تنصُّ الفقرة الفرعية   -٧١
أنَّ المعلومات ترد مكتوبة في المستند أو الصـك  في المستند أو الصك القابل للتحويل. وبالنظر إلى 

 ٨القابل للتحويل، فيجب أن يتماشى إدراجها في السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل مـع المـادة     
مــن القــانون  ٢مـن القــانون النمـوذجي. ويوضِّــح تعريـف "الســجل الإلكتـروني" الــوارد في المـادة      

  لا يلزم، أن يكون ذا طبيعة مركَّبة. النموذجي أنَّ السجل الإلكتروني يمكن، ولكن
وتمكِّن المعلومات التي يُشترط أن يتضمَّنها المستند أو الصك القابـل للتحويـل مـن تحديـد       -٧٢

ــال،       ــة للتحويــل (علــى ســبيل المث ــة القابل القــانون الموضــوعي المنطبــق علــى الســجلات الإلكتروني
بق علـى السـندات الإذنيـة). ومـع ذلـك،      القانون المنطبق على سندات الشحن وليس القانون المنط

المعلومات التي يُشترط أن يتضمَّنها أكثر مـن نـوعٍ واحـدٍ     وز أن يتضمَّن سجل إلكتروني واحديج
  ندات أو الصكوك القابلة للتحويل.من المست

، ١٠(أ) مــن المــادة  ١وإذا كــان القــانون لا يتضــمَّن حكمــاً علــى غــرار الفقــرة الفرعيــة    -٧٣
مباشرة على المتطلبات الخاصة بالمعلومات التي يجب أن يتضـمَّنها السـجل الإلكتـروني     وإنَّما ينصُّ

 اوظيفيــ لا تعــادلقابلــة للتحويــل ســجلات إلكترونيــة  يتنــاولالقابــل للتحويــل، فمــن المــرجَّح أنَّــه 
  قابلة للتحويل، أي لا توجد إلاَّ في بيئة إلكترونية.الصكوك الأو  المستندات

لك، لا تفي السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل الـتي لا توجـد إلاَّ في شـكل      وتبعاً لذ  -٧٤
، ومــن ثمَّ لا تنــدرج ضــمن نطــاق تعريــف الســجل الإلكتــروني   ١٠إلكتــروني باشــتراطات المــادة 

لسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل الـتي لا     اأنَّ  وهذا يعني. ٢القابل للتحويل الوارد في المادة 
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ــروني   توجــد إلاَّ ــانون     يمكــن في شــكل إلكت ــا في الق ــي باشــتراطات أخــرى منصــوص عليه أن تف
 تتقيـد سوف تحدِّد المتطلبات الخاصة بالمعلومات على نحو مستقل، ومـن ثمَّ لـن    لكنهاالنموذجي، 

  .١٠(أ) من المادة  ١قرة الفرعية باشتراطات الف
معـادل" أو "منـاظِر" أو "الـذي لـه     (أ) أيَّ نعت مـن قبيـل "   ١ولا تتضمَّن الفقرة الفرعية   -٧٥

نفس الغرض" إذْ بمقتضى ذلـك الحكـم يجـب أن يبـيِّن السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل نفـس          
المعلومات المطلوب أن يبيِّنها مستند أو صك قابل للتحويل من النوع نفسه. وقـد يتسـبَّب إدراج   

  .إثارة البلبلةنعت إضافي في 
  

    ‘١‘ (ب) ١الفقرة الفرعية     
تبيان أنَّ السجل الإلكتروني هو السجل الذي يتضـمَّن  ‘ ١‘ (ب) ١تشترط الفقرة الفرعية   -٧٦

ذ هـذا الاشـتراط   القابـل للتحويـل. وينفِّ ـ   الإلكتـروني المعلومات اللازمة للتحقُّق من أنَّه هـو السـجل   
  نهج "الوحدانية".

تحويـل في مقابـل سـائر    والغرض من هذا الحكم هو تحديـد السـجل الإلكتـروني القابـل لل      -٧٧
الســجلات الإلكترونيــة الــتي ليســت قابلــة للتحويــل. ويكفــي التحديــد وحــده لتجســيد نهــج           
ــات الإســبانية والإنكليزيــة         ــف في النســخ المحــررة باللغ ــة. ويكفــي اســتخدام أداة التعري الوحداني

خدام أيِّ نعـت  والفرنسية من القانون النموذجي للإشارة إلى نهج الوحدانية، بما يكفل تجنُّب اسـت 
الصــيَغ الروســية والصــينية والعربيــة مــن    كمــا أنَّومــا يتصــل بــذلك الاســتخدام مــن صــعوبات.   

  المفهوم نفسه. سوف تعبر عن هذاالقانون النموذجي 
 تسـتخدم  الإلكترونية القابلـة للتحويـل، لا  وخلافاً للتشريعات الأخرى المتعلقة بالسجلات   - ٧٨

من قبيل "ذي الحجيـة" أو "النافـذ" أو "المؤكَّـد" لتبيـان أنَّ السـجل       اًنعت ‘١‘ (ب) ١الفقرة الفرعية 
الإلكتروني هو السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل. وأسـباب هـذا الإغفـال هـي أنَّ: إدراج نعـتٍ          

إلى  يشـير  علـى أنـه   وقد يؤولتفسير المواد، ولا سيما في بعض اللغات؛  صعوبات فييمكن أن يخلق 
  لذي جرى التخلِّي عنه؛ ويمكن أن يشجع اللجوء إلى التقاضي في نهاية المطاف.مفهوم "التفرد"، ا

  
    ‘٢‘ (ب) ١الفقرة الفرعية     

أن يكون السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل قـابلاً     ‘ ٢‘ (ب) ١تشترط الفقرة الفرعية   -٧٩
سـماح  للخضوع للسيطرة منذ إنشـائه حـتى انتـهاء مفعولـه أو صـلاحيته، وخصوصـاً مـن أجـل ال        

  ينفِّذ هذا الشرط نهج "السيطرة".بتحويله. و
إلى موثوقيـة  ‘ ٢‘ (ب) ١وتحيل الإشارة إلى طريقـة موثوقـة فيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة         -٨٠

  النظام المستخدم لجعل السجل الإلكتروني قابلاً للخضوع للسيطرة.
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    ‘٣‘ (ب) ١الفقرة الفرعية     
، ومـن ثمَّ فهـو مفهـوم موضـوعي،     واقعيةإلى حقيقة  يُشير مفهوم السلامة مفهوم مطلقو  -٨١

الإشـارة إلى  وفإمَّا أنَّ السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل قـد احـتفظ بسـلامته أو لم يحـتفظ بهـا.        
الطريقة الموثوقة المستخدمة للحفاظ على سلامة السجل لها مدلول نسبي أو ذاتي، وينطبـق معيـار   

  على تقييم تلك الطريقة. ١٢ الموثوقية العام الوارد في المادة
    

    مفهوم "الأصل"    
خلافــاً لنصــوص الأونســيترال الأخــرى المتعلقــة بالتجــارة الإلكترونيــة، لا يتضــمن القــانون           - ٨٢

شــارة النمـوذجي قاعــدة بشــأن المعــادل الــوظيفي لمفهــوم "الأصــل" الــورقي. وفي هــذا الصــدد، تجــدر الإ 
النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونيـة تشــير إلى مفهــوم ثابــت  مــن قــانون الأونسـيترال   ٨أنَّ المـادة    إلى

تحويــل، بطبيعتــها، أن تتــداول. "للأصــل"، في حــين أنَّ المقصــود مــن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة لل 
نيــة القابلــة للتحويــل فــإنَّ مفهــوم "الأصــل" (النســخة الأصــلية) في ســياق الســجلات الإلكترو ،ثم  ومــن
 ‘٣‘ (ب) ١عليه، تشير الفقرة الفرعيـة  عن المفهوم المعتمد في سائر نصوص الأونسيترال. وبناء   يختلف

مـن القـانون النمـوذجي إلى سـلامة السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل باعتبارهـا أحـد            ١٠من المـادة  
  لقابلة للتحويل.ندات أو الصكوك االاشتراطات التي يتعين الوفاء بها لتحقيق التعادل الوظيفي مع المست

مفهـوم "أصـل" المسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل       أنَّ  على هذا الأسـاس يلاحظ و  -٨٣
ــات،    يتســم  ــدد المطالب ــع تع ــة خاصــة في من ــانون النمــوذجي   ولكــنبأهمي ــك الهــدف  يحقــق الق ذل

باستخدام مفهومي "التفرد" و"السيطرة" اللذين يتيحان تحديد كل من هوية الشخص الـذي يحـق   
  أعلاه). ٦٧-٦٥الفقرات طرة (انظر الأداء وماهية الشيء موضوع السي له
  

    ٢الفقرة     
على حكم بشأن تقييم مفهـوم السـلامة. ويبـيِّن ذلـك الحكـم أنَّ السـجل        ٢تنصُّ الفقرة   -٨٤

الإلكتروني القابـل للتحويـل يحـتفظ بسـلامته عنـدما تظـل أيُّ مجموعـة معلومـات تتعلـق بتغـييرات           
مقابـل التغـييرات ذات الطـابع الـتقني المحـض) كاملـة ومـن دون تحـوير منـذ إنشـاء            مأذون بهـا (في 

السجل الإلكتروني القابل للتحويل حتى انتـهاء مفعولـه أو صـلاحيته. وهـو حكـم مسـتوحى مـن        
من قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة. ومـع ذلـك،       ٨من المادة  ٣الفقرة 

ــرةتجــدر ملاحظــة أنَّ ا  ــة لفق ــادة   ٣ الفرعي ــانون النمــوذجي بشــأن التجــارة     ٨(أ) مــن الم مــن الق
الإلكترونيــة تشــير إلى مفهــوم الســلامة فيمــا يتعلــق باســتخدام مفهــوم "الأصــل" الــذي قــد يكــون 
أنسب في سياق التعاقد الإلكتروني. ومن ناحية أخرى، يراعي بالضرورة مفهـوم السـلامة الـوارد    

مـن القـانون النمـوذجي أنَّ دورة حيـاة السـجلات الإلكترونيـة القابلـة         ١٠من المادة  ٢ في الفقرة
  للتحويل تنطوي على وقوع عدد من الأحداث التي يلزم تبيانها بدقة في تلك السجلات.
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أمَّا التغييرات "المأذون بها" فهي التغييرات التي تتفـق عليهـا الأطـراف في الالتزامـات التعاقديـة        - ٨٥
لكترونية القابلة للتحويل طوال دورة عمر السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل     المتصلة بالسجلات الإ

والتي يسمح بها نظام إدارة السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل. ولا يشـير تعـبير "المـأذون بهـا" إلى       
مشروعية التغـييرات مـن عـدمها، فمـن شـأن ذلـك أن يسـتحدث معيـاراً يسـتلزم إجـراء تقيـيم قـانوني             

ب القانون الموضوعي. وعلـى سـبيل المثـال، تشـمل التغـييرات غـير المـأذون بهـا مـا يجريـه قرصـان            بموج
  حاسوبي لا بدَّ له من أن ينال من سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل حتى يصل إليه.

وتشير عبارة "باسـتثناء مـا ينشـأ مـن تغـيير في السـياق المعتـاد لإرسـال المعلومـات وتخزينـها             -٨٦
إلى المعلومات المضافة إلى السجل الإلكتروني القابل للتحويل لأغراض تقنيـة بحتـة. فعلـى     عرضها"و

سبيل المثال، قد ينطبق هذا على التغييرات اللازمة لتخزين السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل     
مـن قـانون    ٨(أ) مـن المـادة    ٣في جهة إيداع مخصصة. وتستخدم نفس العبارات في الفقرة الفرعية 

الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية. بيد أنَّ فكرة التغيير التقني البحت ينبغي تقييمهـا  
مفهوم السلامة الوارد في القانون النموذجي، والذي يختلف عـن مفهـوم الأصـل الـوارد في      في ضوء

ا المعلومـات تلقائي ـ  وإضـافة . أعـلاه)  ٨٢القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (انظـر الفقـرة   
بواسطة نظام إدارة السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل، في شـكل بيانـات وصـفية علـى سـبيل         

  على أنَّ تلك المعلومات ذات طابع تقني محض. المثال، لا تشكل في حد ذاتها دليلاً
  

    المراجع    
A/CN.9/768 ؛ ٨٥و ٧٦و ٧٥و ٥٦- ٤٨، الفقراتA/CN.9/797 ؛ ٦٠- ٤٧، الفقراتA/CN.9/804 ،

ــرات  ــرات A/CN.9/828؛ ٧٥- ٧٠و ٤٠- ٢١الفقــ ــرات A/CN.9/834 ؛٤٩- ٤٢و ٤٠- ٣١، الفقــ ، الفقــ
  .٦٨- ٥٠الفقرات ، A/CN.9/869 ؛١٠٨- ٩٩و ٩٢و ٩٠- ٨٥و ٣٠- ٢١
    

    السيطرة -١١المادة 
علــى قاعــدة بشــأن المعــادل الــوظيفي لحيــازة مســتند أو صــك قابــل          ١١تــنصُّ المــادة    -٨٧

للتحويل. ويتحقَّق المعادل الوظيفي للحيازة عند استخدام طريقة موثوقة لتحقيق سيطرة شـخص  
  لسجل وتبيان هوية الشخص المسيطر.لك اما على ذ

‘ ٢‘ (ب) ١وفكرة "السيطرة"، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالشرط الوارد في الفقرة الفرعية   -٨٨
، لم تعرف في القانون النمـوذجي لأنهـا المعـادل الـوظيفي لمفهـوم "الحيـازة"، الـذي قـد         ١٠من المادة 

  يختلف بدوره في كل ولاية قضائية.
ى القانون النموذجي بتحديد معادل وظيفي للحيازة. وتمشياً مع المبـدأ العـام المتمثِّـل    ويُعنَ  -٨٩

في أنَّ القــانون النمــوذجي لا يمــسُّ بالقــانون الموضــوعي، فــإنَّ مفهــوم الســيطرة لا يمــسُّ بالعواقــب 
ائـق ممارسـة   القانونية المترتبة على الحيازة أو يحدُّ منـها. ومـن ثمَّ يجـوز للأطـراف أن تتَّفـق علـى طر      

  الحيازة، ولكنْ لا يجوز لها تعديل مفهوم الحيازة نفسه.
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إلى "الســيطرة" لا إلى "الحيــازة"، ومــن ثمَّ يخــرج عــن أســلوب    ١١ويشــير عنــوان المــادة    -٩٠
التسمية المتَّبع في سائر مواد القانون النموذجي، بالنظر إلى أنَّ مفهوم "السـيطرة" لـه أهميـة خاصـة     

جي. وفي حــين قــد يــرد في التشــريعات الوطنيــة مفهــوم مــا "للســيطرة"، ينبغــي في القــانون النمــوذ
تفسيراً مستقلاًّ في ضوء الطـابع الـدولي الـذي يتسـم      ١١تفسير مفهوم "السيطرة" الوارد في المادة 

  به القانون النموذجي.
  

    ١الفقرة     
وثوقيـة العـام الـوارد في    في ضـوء معيـار الم   ١١م موثوقية الطريقـة المـذكورة في المـادة    قيَّوتُ  -٩١

  .١٢المادة 
  

    (أ) ١الفقرة الفرعية     
ــة    -٩٢ ــرة الفرعي ــالنظر إلى أنَّ     ١تشــير الفق ــدواعي الوضــوح ب (أ) إلى الســيطرة "الحصــرية" ل

مفهوم "السيطرة"، على غرار مفهوم "الحيـازة"، ينطـوي علـى الحصـرية في ممارسـته. ومـع ذلـك،        
أن الحيــازة، في وقـت واحــد مــن جانـب أكثــر مــن شــخص   يمكـن أن تُمــارَس الســيطرة، شـأنها ش ــ 

واحــد مســيطر. ولا يُشــير مفهــوم "الســيطرة" إلى الســيطرة "المشــروعة"، نظــراً لأنَّ هــذه المســألة   
  وضوعي.يختصُّ بها القانون الم

ومع أنَّ مفهومي "السـيطرة" و"الوحدانيـة" يهـدفان كلاهمـا إلى اجتنـاب تعـدُّد الطلبـات بـأداء           - ٩٣
 ٦٧- ٦٥بمعزل عن الآخر وينبغي التمييز بينـهما (انظـر الفقـرات     منهما يطبق كلاًّ، فإنَّ الواحد الالتزام

سجل لا يفي بمتطلـب   أعلاه). وعلى سبيل المثال، يمكن تصوُّر سيطرة حصرية على سجل متعدِّد، أيْ
  تصور سيطرة غير حصرية على سجل وحيد. أيضاً الوحدانية. وعلى العكس من ذلك، يمكن 

  
    (ب) ١الفقرة الفرعية     

(ب) تحديد هويـة الشـخص المسـيطر علـى السـجل الإلكتـروني        ١تشترط الفقرة الفرعية   -٩٤
لسـجل. ويكـون الشـخص المسـيطر علـى سـجل       القابل للتحويل بطريقـة موثوقـة باعتبـاره حـائز ا    

  يل.قابل للتحويل في وضع قانوني مماثل لحائز مستند أو صك معادِل قابل للتحوإلكتروني 
ولا تعــني الإشــارة إلى "الشــخص المســيطر" علــى الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل في      -٩٥

(ب) ضمناً أنَّه هو أيضاً المسيطر الشرعي على ذلك السجل، فهذه مسألة يقرِّرها  ١الفقرة الفرعية 
). وعـــلاوة علـــى ذلـــك، لا تســـتبعد الإشـــارة إلى ٦١، الفقـــرة A/CN.9/828القـــانون الموضـــوعي (

الشخص المسيطر إمكانية وجود أكثر من شخص واحد يمارس السيطرة أو إمكانية إسناد السـيطرة  
انتقائيا على سجل إلكتروني واحد قابل للتحويل إلى كيانات متعددة على أساس الحقـوق القانونيـة   

  كل كيان منها (مثل الحق في ملكية البضائع، والمصالح الضمانية، وما إلى ذلك). المنسوبة إلى
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ويمكن أن يكون الشخص المسيطر شخصاً طبيعيـا أو اعتباريـا أو كيانـاً آخـر قـادراً علـى         -٩٦
 تتـأثر السـيطرة الحصـرية   حيازة مستند أو صـك قابـل للتحويـل بموجـب القـانون الموضـوعي. ولا       

الطـرف الثالـث أو    بخـدمات هـذا   الاسـتعانة أنَّ كمـا   ،لممارسـتها مات طرف ثالث الاستعانة بخدب
  هو الشخص المسيطر.ضمنا أنه  تعنى  لاأيَّ وسيط آخر 

ولا يعني اشتراط تحديـد هويـة الشـخص المسـيطر أن يتضـمَّن السـجلُّ الإلكتـروني القابـل           -٩٧
أو  الأســلوبؤدي يــشــرط أن للتحويــل ذاتــه تحديــدَ هويــة الشــخص المســيطر. بــل يقتضــي هــذا ال

وظيفـةَ تحديـد هويـة الشـخص المسـيطر. وعـلاوة علـى         الكليـة تحقيق السيطرة  فيالنظام المستخدم 
إلـزام بتسـمية الشـخص المسـيطر، حيـث      ديد الهوية على أنه ينطوي على ذلك، ينبغي ألاَّ يُفهَم تح

وهـو مـا يعـني    ل لحاملـها،  إنَّ القانون النموذجي يسمح بإصدار سجلات إلكترونيـة قابلـة للتحوي ـ  
  ضمناً عدم ذكر اسمه.

ويمكن في حالة بعضٍ من نظم إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل، مثـل الـنظم      -٩٨
الدفاتر الموزَّعة، أن تُحدَّد هوية الشخص المسيطر بالإشـارة إلى أسمـاء مسـتعارة    تقنية القائمة على 

ــة (   ــدلاً مــن الأسمــاء الحقيقي ــانظــر ب ــاعأعــلاه).  ٦٠رة الفق ــة،    واتب ــد الهوي ــة في تحدي تلــك الطريق
باشــتراط تحديــد هويــة يفــي إمكانيــة ربــط الاســم المســتعار بالاســم الحقيقــي، إذا لــزم الأمــر،   مــع

الشــخص المســيطر. وعلــى أيِّ حــال، لا يجــوز أن يحــول عــدم ذكــر اســم الشــخص المســيطر           
انظـر  راض أخـرى، مثـل إنفـاذ القـانون (    التجاري دون إمكانية تحديد هويته لأغ القانون لأغراض
  أعلاه). ٣٧ الفقرة
أيضـاً في القيـام بـالخطوات الضـرورية الـتي تقـع في دورة حيـاة         ١١وسوف تساعد المادة   -٩٩

السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل وتقتضـي إثبـات السـيطرة علـى ذلـك السـجل. فعلـى سـبيل             
ــة الورق    ــديم" في البيئ ــوم "التق ــال، يســتند مفه ــل     المث ــازة المســتند أو الصــك القاب ــات حي ــة إلى إثب ي

عـن طريـق تحديـد هويـة      التـدليل علـى السـيطرة   للتحويل باعتبـاره العنصـر الجـوهري فيـه. ويمكـن      
ــة     الشــخص المســيطر. وفي الممارســة العمليــة، يمكــن أن يســتند نظــام إدارة الســجلات الإلكتروني

تحديد هوية الشخص المسيطر عنـد التعامـل    بشأن ١١القابلة للتحويل إلى الشرط الوارد في المادة 
  تقديم السجلات. ومن ثمَّ لا يتضمَّن القانون النموذجي حكماً منفصلاً بشأن التقديم.مسألة مع 
  

    ٢الفقرة     
عــن طريــق التســليم وعــن طريــق  يمكــن تــداول المســتندات أو الصــكوك القابلــة للتحويــل  -١٠٠
علـى   ٢. وتـنصُّ الفقـرة   كترونية القابلـة للتحويـل أيضـاً   لالسجلات الإيجوز نقل ، ومن ثمَّ التظهير

أنَّ نقل السيطرة على السجل الإلكتروني القابل للتحويل هو المعادل الـوظيفي لتسـليم المسـتند أو    
  أعلاه). ١٤١-١٣٧ه (انظر الفقرات الصك القابل للتحويل، أي نقل حيازت
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توضـيح انطباقهـا علـى الحـالات      عبـارة "أو يسـمح بـذلك" مـن أجـل      ٢وتتضمَّن الفقرة   -١٠١
بـل للتحويـل مـن دون أن    التي يكتفي فيهـا القـانون بالسـماح بنقـل حيـازة المسـتند أو الصـك القا       

  يشترط ذلك.
وقد يكون تسليم المستند أو الصك القابل للتحويل خطوة ضرورية في دورة حيـاة ذلـك     -١٠٢

تسليمِ البضائع تسليمَ سـند الشـحن.    المستند أو الصك. فعلى سبيل المثال، عادة ما يقتضي طلبُ
المتعلقــة  ٢بشــأن التســليم، بــالنظر إلى أنَّ الفقــرة  محــددةولا يتضــمَّن القــانون النمــوذجي أحكامــاً 

  بنقل السيطرة باعتباره المعادل الوظيفي للتسليم تنطبق أيضاً على تلك الحالات.
  

    المراجع    
A/CN.9/761 ؛ ٥٨- ٥٠و ٤١- ٣٨و ٢٥و ٢٤، الفقراتA/CN.9/768 ؛٨٥- ٧٥و ٤٧- ٤٥، الفقرات 
A/CN.9/797،  ؛ ٩٠- ٧٤و ٦٦الفقــراتA/CN.9/804 ؛ ٧٠- ٥١، الفقــراتA/CN.9/828 الفقــرات ،

ــرات A/CN.9/834 ؛٦٧- ٥٠ ــرات A/CN.9/863؛ ٩٤- ٨٣و ٣٣- ٣١، الفق  ؛١٠٢- ٩٩و ٣٦- ٢٧، الفق
A/CN.9/869 ،١١٠- ١٠٣فقرات ال.  

    
     استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - الفصل الثالث

   معيار الموثوقية العام - ١٢المادة 
معيــاراً عامــا متســقاً ومحايــداً مــن الناحيــة التكنولوجيــة لتقيــيم الموثوقيــة،   ١٢تضــع المــادة   -١٠٣

ــق حيثمــا   ــانون النمــوذجي اســتخدام    يقضــيينطب ــة" لأداء   حكــم مــن أحكــام الق ــة موثوق "طريق
ويفهـم  الوظائف المنصوص عليها فيـه. ويشـير مفهـوم الموثوقيـة إلى موثوقيـة الطريقـة المسـتخدمة.        

 .تلك الطريقةنظام يستخدم لتنفيذ أيِّ  من ذلك بدوره ضمناً موثوقية

ون إلى زيادة اليقين القانوني عن طريق تحديد العناصـر الـتي يمكـن أن تك ـ    ١٢وتهدف المادة   - ١٠٤
مــن ثم ذات طــابع إيضــاحي و ١٢ذات صــلة بتقيــيم الموثوقيــة. وقائمــة الظــروف الــواردة في المــادة  

 ١٢٠و ١١٩ الفقـرتين ليست حصرية، ولا تمنع الأطراف من توزيع المسؤولية تعاقديا (انظـر أيضـاً   
لكترونيـة  أدناه). وينطبق معيار الموثوقية العام على جميع مقدِّمي خـدمات نظـم إدارة السـجلات الإ   

 القابلة للتحويل وليس على مقدِّمي الخدمات من الأطراف الثالثة فحسب.

ترمي إلى توفير إرشادات بشأن تقيـيم موثوقيـة نظـام إدارة السـجلات      ١٢ومع أنَّ المادة   -١٠٥
ــإنَّ       ــة)، ف ــيم "اللاحــق" لمــدى الموثوقي ــة للتحويــل في حــال نشــوء منازعــة (التقي ــة القابل الإلكتروني

سيؤثر أيضاً بالضرورة على تصميم النظام (التقييم "المسبق" لمـدى الموثوقيـة) بـالنظر إلى    مضمونها 
 أنَّ مصمِّمي النظم يسعون إلى تقديم أنظمة موثوقة.

ويهدف كلُّ حكم من أحكام القانون النموذجي التي تشير إلى استخدام طريقـة موثوقـة     -١٠٦
إلى "أغـراض المــواد"   ١٢شـارة الـواردة في فاتحــة المـادة    إلى تأديـة وظيفـة مختلفـة. ومــن ثمَّ، فـإنَّ الإ    



A/CN.9/920 

 

V.17-00008 31/44 
 

تهدف إلى توضيح أنَّ تقييم موثوقية كل طريقة من الطرائق المشار إليها ينبغي أن يجري علـى نحـو   
منفصل في ضوء الوظيفة المحدَّدة التي تستهدف تلـك الطريقـة أداءهـا. ويكفـل هـذا النـهج المرونـة        

الموثوقية في الممارسة العملية لأنَّـه يسـمح بتكييـف تقيـيم الموثوقيـة       اللازمة عند تقييم تطبيق معيار
 بحسب كل وظيفة من الوظائف التي يؤديها النظام.

  
   الفقرة الفرعية (أ)    

تــورد الفقــرة الفرعيــة (أ) قائمــة بــالظروف الــتي قــد تســاعد في تحديــد الموثوقيــة. وتوضِّــح     - ١٠٧
وأنَّ لهـا طابعـاً توضـيحيا فحسـب. وتشـمل عبـارة        حصرية عبارة "بما قد يشمل" أنَّ القائمة ليست

ــواردة في ا        ــات ال ــه المعلوم ــن أجل ــذي أُنشــئت م ــرض ال ــع الظــروف ذات الصــلة" الغ لســجل "جمي
 الإلكتروني القابل للتحويل.

وتهــدف قائمــة الظــروف إلى تحقيــق التــوازن بــين تقــديم إرشــادات بشــأن تقيــيم الموثوقيــة    -١٠٨
التجاريـة، بمـا يـؤدي في نهايـة      المنشـآت فضي إلى تكاليف باهظـة تتكبـدها   وفرض اشتراطات قد تُ

المطاف إلى إعاقة التجارة الإلكترونية وزيادة عـدد الـدعاوى القضـائية المسـتندة إلى مسـائل تقنيـة       
معقــدة. وتشــمل الظــروف الأخــرى الــتي يمكــن أن تكــون ذات صــلة: نوعيــة المــوظفين؛ وكفايــة  

 ؛ ووجود إجـراءات للإبـلاغ عـن الخروقـات الأمنيـة     تجاه الغير من المسؤولية الموارد المالية والتأمين
 وسجلات موثوقة لمراجعة الحسابات.

  
   ""قواعد التشغيل    

إلى "قواعــد التشــغيل" الــتي عــادة مــا تــرد في دليــل تشــغيل  ‘ ١‘تشــير الفقــرة الفرعيــة (أ)   -١٠٩
لــه مــن هــذا المنطلــق طــابع تعاقــدي   يمكــن أن ترصــد تطبيقــه هيئــة رقابيــة، ومــن ثمَّ قــد لا يكــون  

صرف. وتوضِّح عبارة "المتعلقة بتقييم الموثوقية" أنَّ المقصود هو قواعد التشـغيل المتعلقـة بموثوقيـة    
 النظام فحسب، وليس قواعد التشغيل بوجه عام.

  
   "ضمان سلامة البيانات"    

هوم مُطلق، لأنَّه لا يمكـن  إلى "ضمان سلامة البيانات" كمف‘ ٢‘تشير الفقرة الفرعية (أ)   -١١٠
زاهة" كعنصـر في  ـالتعبير عـن سـلامة البيانـات بالإشـارة إلى مسـتويات مـن السـلامة. وفكـرة "الن ـ        

علـى نحـو أكثـر    يمكن القـول  . و١٠الواردة في المادة  الفكرةتقييم معيار الموثوقية العام تختلف عن 
السـلامة   عنـدما تكـون لعنصـر   ينطبـق   ‘٢‘ )مفهوم السلامة الوارد في الفقرة الفرعية (أ إنَّتحديداً 
موثوقيـة الطريقـة المسـتخدمة، وفي نهايـة المطـاف، تحقيـق التعـادل الـوظيفي. وعلـى           في تقييمأهمية 

 .١٠ذو صلة بالمواد الأخرى غير المادة أيضاً هذا النحو، فهذا المفهوم 
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   "منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن"    
ف إلى القــدرة علــى منــع النفــاذ إلى النظــام واســتخدامه مــن جانــب        يشــير هــذا الظــر    -١١١

الأطراف، بما في ذلك الأطراف الثالثة غير المأذون لهـا بـذلك، حيـث إنَّ الإذن بالنفـاذ إلى النظـام      
ينطبق علـى جميـع الأطـراف. وفي هـذا الصـدد، تجـدر الإشـارة إلى أنَّ مفهـوم          مفهوم واستخدامه

ذجي يشير إلى التغييرات "المـأذون بهـا". ومـن ثمَّ ينبغـي للطريقـة الموثوقـة       السلامة في القانون النمو
الحصـرية  فكـرة  أن تمنع التغييرات غير المأذون بها. وعلاوة على ذلك، يقوم مفهوم السيطرة علـى  

 ظام.القدرة على منع الأطراف غير المأذون لها من النفاذ إلى الن مسبقاً التي تفترض
  

   لبرامجيات""أمن المعدَّات وا    
تـرد الإشـارة إلى "أمــن المعـدَّات والبرامجيــات" ضـمن قائمــة معـايير تقيــيم معيـار الموثوقيــة         -١١٢

العام فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، لأنَّ أمـن المعـدَّات والبرامجيـات لـه تـأثير      
في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن    مباشر على موثوقية الطريقـة المسـتخدمة. وتـرد تلـك الإشـارة أيضـاً       

من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونيـة والـتي تشـير إلى "جـودة      ١٠المادة 
ن إيلاؤهـا الاعتبـار عنـد تقريـر     نوعية نظم المعدَّات والبرامجيـات" بوصـفها أحـد العوامـل الـتي يتعـيَّ      

مقــدِّم خــدمات التصــديق جــديرةً  إذا كانــت أيُّ نظــم وإجــراءات ومــوارد بشــرية يســتخدمها مــا
عــن لفــظ "النوعيــة" نظــراً لأنَّ ‘ ٤‘بالثقــة. وقــد اســتُعيض بلفــظ "الأمــن" في الفقــرة الفرعيــة (أ)  

 قة المستخدمة تقييماً موضوعيا.مفهوم الأمن أيسر استخداماً عند تقييم موثوقية الطري
  

   المراجعة""انتظام الخضوع للمراجعة من جانب هيئة مستقلة ونطاق تلك     
يمكن أن يُعتبر وجودُ عمليات مراجعة منتظمة ودقيقة تضطلع بها هيئة مسـتقلة دلـيلاً علـى      -١١٣

 )ه( التحقُّق من موثوقية النظام من جانب طـرف ثالـث. وعلـى النحـو ذاتـه، تُشـير الفقـرة الفرعيـة        
 ومـدى لى "انتظـام  من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعـات الإلكترونيـة إ   ١٠المادة  من

مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة" بوصفه أحد العوامل التي يتعيَّن إيلاؤها الاعتبـار عنـد   
م خــدمات التصــديق تقريــر مــا إذا كانــت أيُّ نظــم وإجــراءات ومــوارد بشــرية يســتخدمها مقــدِّ   

 جديرةً بالثقة.
  

طوعية بخصوص موثوقية  إعلان من جانب هيئة إشرافية أو هيئة اعتماد أو خطة صدور"    
   الطريقة المستخدمة"

استُلهم معيار "انتظام الخضوع للمراجعة من جانب هيئة مستقلة ونطاق تلـك المراجعـة"     -١١٤
ــادة     ــن الم ــة (و) م ــرة الفرعي ــن الفق ــات      ١٠م ــوذجي بشــأن التوقيع ــيترال النم ــانون الأونس ــن ق م

ن هيئـة اعتمـاد أو مـن مقـدِّم خـدمات      الإلكترونية التي تشير إلى "وجـود إعـلان مـن الدولـة أو م ـ    
الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده" بوصـفه أحـد العوامـل الـتي يتعـيَّن       بخصوصالتصديق 

إيلاؤها الاعتبار عند تقريـر مـا إذا كانـت أيُّ نظـم وإجـراءات ومـوارد بشـرية يسـتخدمها مقـدِّم          
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مـن هـذا القبيـل أن يضـمن قـدراً       خدمات التصديق جديرةً بالثقة. ويمكن لإعلان صادر من هيئـة 
 في تقييم موثوقية الطريقة. وضوعيةمعيناً من الم

  
   "أيّ معايير تقنية منطبقة"    

ترجع الإشارة إلى "أيِّ معايير تقنية منطبقة" إلى اقتراح بالإشارة إلى المعايير والممارسـات    -١١٥
دة إلى مسائل تقنية معقَّـدة ومـن أجـل    المقبولة دوليا لاجتناب زيادة عدد الدعاوى القضائية المستن

وذلـك أيضـاً في    ،السماح بالمرونة في اختيار التكنولوجيا مـع تقـديم الإرشـادات في الوقـت نفسـه     
ــولى تصــميمها        ــرجَّح أن يت ــل مــن الم ــة للتحوي ــة القابل ضــوء أنَّ نظــم إدارة الســجلات الإلكتروني

 ن على درجة عالية من التخصص.وصيانتها مهنيو

ــارة "أيِّ الإو  -١١٦ ــايير شــارة إلى عب ــة  مع ــة منطبق ــارة    تقني ــن الإشــارة إلى عب ــة م ــر ملاءم " أكث
" نظراً لسهولة التحقُّق مـن الأولى مقارنـة بالثانيـة. ويُفضَّـل أن تحظـى      فضلىالتقنية المارسات الم"

ليــة المعــايير الدو خدامالمعــايير التقنيــة المنطبقــة بــاعتراف دولي. وفي الواقــع، يمكــن أن يشــجِّع اســت  
ظهور مفهوم مشترك للموثوقية بين مختلف الولايات القضـائية. ولا ينبغـي أن تُفسَّـر الإشـارة إلى     

  و يخالف مبدأ الحياد التكنولوجي.المعايير التقنية على نح
  

   الفرعية (ب) الفقرة    
تكفــل الفقــرة الفرعيــة (ب) "بنــداً للأمــان" يرمــي إلى منــع المنازعــات القضــائية الفارغــة،   -١١٧

وذلك بإقرار صحة الأساليب التي أثبتت في الواقع أنها تؤدي وظائفها بغض النظر عـن خضـوعها   
النــزاع،   دتقييم لموثوقيتها. وتشير هذه الفقرة الفرعية إلى إنجاز الوظيفـة في الحالـة المحـدَّدة قي ـ   يِّ لأ

ق. ويمكـن إعمـال هـذا    ولا ترمي إلى التنبؤ بموثوقية الطريقة في المستقبل من واقـع أدائهـا في السـاب   
مـن الوظـائف المطلـوب أداؤهـا باسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة          الحكم فيما يتعلق بـأيٍّ 

الخطابـات   تفاقيـة مـن ا  ٩مـن المـادة   ‘ ٢‘ (ب) )٣للتحويل. وترد آليـة مماثلـة في الفقـرة الفرعيـة (    
 التعادل الوظيفي للتوقيعات الإلكترونية.بشأن  الإلكترونية

 الممارسة العملية، فـإنَّ كـون الطريقـة المسـتخدمة قـد أدَّت الوظيفـة المطلوبـة بالفعـل         وفي  -١١٨
 قيتها وفقاً للفقرة الفرعية (أ).سوف يحول دون إثارة أيِّ مناقشة بشأن تقييم موثو

  
   حرية الأطراف    

نـد تقيـيم   إشـارة صـريحة إلى أهميـة التوصُّـل إلى اتفـاق بـين الأطـراف ع        ١٢لا تتضمَّن المادة   - ١١٩
يكـون    موثوقية موضوعي، ومـن ثمَّ ألاَّ  الموثوقية. ويرجع هذا الإغفال إلى الرغبة في النصِّ على معيار

هذا المعيار متوقِّفاً علـى حريـة الأطـراف. وعلـى وجـه الخصـوص، يمكـن أن يفسَّـر إدراج إشـارة إلى          
بيقهـا علـى   لموثوقيـة يتوقَّـف تط  حرية الأطـراف علـى أنَّـه يعـني: (أ) اسـتحداث معـايير مختلفـة لتقيـيم ا        

الإلكتـروني القابـل   التوصُّل إلى نتائج متضـاربة فيمـا يتعلـق بصـلاحية السـجل      الأطراف المعنية؛ (ب) 
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التطبيـق، بمـا يـؤدي     الواجبـة  حكـام الالتفاف على القانون الموضـوعي، وخصوصـاً الأ  للتحويل؛ (ج) 
، تقتصـر حريـة الأطـراف فيمـا يتعلـق بتقيـيم       إلى المساس بـالأطراف الثالثـة في نهايـة المطـاف. ومـن ثمَّ     

 نصوص عليها في القانون المنطبق.الم الحدودالموثوقية على توزيع المسؤولية في إطار 

وقد تكون لاتفاقات الأطراف أهمية خاصة في سياق الـنُّظم المغلقـة، أو عنـد الإشـارة إلى       -١٢٠
ثيراً مـا تتضـمَّن إرشـادات مفيـدة بشـأن التفاصـيل       المعايير التقنية، بالنظر إلى أنَّ تلك الاتفاقات ك ـ

 التقنية وقد تعزِّز الابتكار التكنولوجي في حدود القانون الموضوعي الإلزامي.
  

   المراجع    
A/CN.9/804 ــرات ــرات A/CN.9/828؛ ٦٣و ٤٩- ٤١، الفقــ ــراتA/CN.9/863 ؛٤٩- ٤٧، الفقــ  ، الفقــ

 .٧٨-٦٩الفقرات ، A/CN.9/869 ؛٧٦- ٣٧
    

   بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - ١٣ المادة
هناك عواقب قانونية كبيرة تترتـب علـى بيـان الوقـت والمكـان في المسـتندات والصـكوك          -١٢١

ين القابلة للتحويل. فعلى سبيل المثال، يُعدُّ تدوين وقت الـتظهير ضـروريا لإثبـات تسلسـل الملتـزم     
 لإلكترونيــةبيــان تلــك المعلومــات في الســجلات ا ١٣بــالأداء في دعــاوى الرجــوع. وتتــيح المــادة 

، بــالنظر إلى أنَّ الطــابع غــير المــادي الــتظهيرالقابلــة للتحويــل. ولهــذا الأمــر أهميــة خاصــة في حالــة  
ا مثلمـا هـو   الذي تتَّسم به السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل لا يجعـل تسلسـلها الـزمني جلي ـ     

 حال المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل.

ومــن شــأن الأحكــام المتعلقــة ببيــان الوقــت والمكــان، إن وُجــدت، أن تــرد في القــانون            - ١٢٢
الاتفاق على بيان الوقـت والمكـان والأطـراف الـتي يجـوز لهـا        جوازيبيِّن مدى  الذي قدالموضوعي، 

وجــب  وضــوعي،والمكــان إلزاميــا بموجــب القــانون المأن تتفــق علــى ذلــك. فــإذا كــان بيــان الوقــت 
تقضـي  مـن القـانون النمـوذجي الـتي      ١٠(أ) مـن المـادة    ١الفرعية الامتثال لهذا الشرط وفقاً للفقرة 

السجل الإلكتروني القابل للتحويل المعلومات التي "يُشترط أن يتضمَّنها المسـتند أو الصـك    بتضمين
 الورقي القابل للتحويل".

تنطبـق أيضـاً علـى الحـالات الـتي يسـمح        ١٣وتوضِّح عبارة "أو يسمح بذلك" أنَّ المـادة    -١٢٣
فيها القانون، من دون إلزام، ببيان الوقت أو المكان بخصوص الصك أو المستند القابـل للتحويـل.   

ــزوتمشــياً مــع القاعــدة العامــة الــتي    يفــرض شــروطا إضــافية بشــأن    أنلقــانون النمــوذجي  ل لا تجي
بيان الوقت والمكـان مـتى لم يكـن بيـان تلـك المعلومـات        ١٣المطلوبة، لا تشترط المادة  تالمعلوما

 إلزاميا بموجب القانون المنطبق.

وقد تختلف الطرائق المتاحة لبيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل   -١٢٤
محايد من الناحية التكنولوجية يتوافق مـع   إلى نهج ١٣باختلاف النظام المستخدم. ولذا تستند المادة 
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الـدفاتر الموزَّعـة أو غـير ذلـك مـن التكنولوجيـات.       تقنيـة  أو الترميـز أو   التسجيلالنظم القائمة على 
وتدلُّ الإشارة إلى استخدام طريقة موثوقة في بيان الوقت على إمكانية استخدام خدمات الثقة مثل 

 الختم الزمني الموثوق.

ن طبيعة السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل مـن أتمتـة بعـض الخطـوات المتصـلة          وقد تمكِّ  -١٢٥
بالوقت في دورة حياة السجل. فعلى سبيل المثال، يمكن تقديم السـندات الإذنيـة للـدفع تلقائيـا في     

 موعد استحقاقها.

البيانـات   وفي حين أنَّ الأحكام المتعلقة بالوقت والمكان اللـذين يقـع فيهمـا إرسـال رسـائل       -١٢٦
ــادة  ــة) وإرســال     ١٥واســتلامها (الم ــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكتروني مــن ق

العقود  وينمن اتفاقية الخطابات الإلكترونية) لها صلة بتك ١٠الخطابات الإلكترونية وتلقيها (المادة 
 ة القابلة للتحويل.وإدارتها، فقد لا تكون مناسبة فيما يتعلق باستخدام السجلات الإلكتروني

  
   المراجع    

A/CN.9/797 ؛٦١، الفقــرة A/CN.9/834 ؛ ٤٦-٣٦، الفقــراتA/CN.9/863 ٢٤و ٢٣، الفقــرات 
 .٨٢-٧٩، الفقرات A/CN.9/869 ؛٢٦و
    

   تحديد مقر العمل - ١٤ المادة
قد يكون لمقر ى وجه الخصوص، ت بمقر العمل. وعليجوز أن يقرن القانون عدداً من التبعا  -١٢٧

في سياق استخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل عـبر الحـدود. ويبـيِّن         كبيرةالعمل أهمية 
 أن تختلـف  بـدأ، ، مـن حيـث الم  يلـزم لا  الـتي تحديـد مقـر العمـل ذي الصـلة،      سبلالقانون الموضوعي 

علـى توضـيح أنَّ المكـان     ١٤المـادة  لمجرد اسـتخدام الشـكل الإلكتـروني أو الـورقي. ويقتصـر نطـاق       
الذي يوجـد فيـه نظـام المعلومـات أو أجـزاء منـه، لـيس هـو في حـد ذاتـه مؤشِّـراً علـى مقـر العمـل.               

أن تسـتخدم الأطـرافُ الثالثـة     تمـال ويمكن أن يكون هذا التوضيح مفيداً بصفة خاصـة في ضـوء اح  
بلة للتحويل معداتٍ وتكنولوجيا تقـع في  التي تقدِّم خدمات تتعلق بإدارة السجلات الإلكترونية القا

 بصفة مطردة، كما في حالة استخدام الحوسبة السحابية.  يتغير مكانهاولايات قضائية مختلفة أو قد 

ــادة    -١٢٨ ــها مــن الفقــرتين   ١٤وتهــدف الم ــادة   ٥و ٤، الــتي اســتُلهم نصُّ ــة   ٦مــن الم مــن اتفاقي
ن تحديـد مقـر العمـل عنـد اسـتخدام الوسـائل       إلى توفير إرشـادات بشـأ   )١٧(الخطابات الإلكترونية،

ــة وذلــك بالإشــارة إلى أنَّ بعــض العناصــر     ــر     ليســتالإلكتروني ــد مق ــا بتحدي ــة في حــد ذاته كفيل

__________ 

نية في العقود الدولية، المذكرة الإيضاحية، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترو  )١٧(  
 .١٢١-١١٦ الفقرات
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الـتي تتعلـق بالإشـارة إلى مقـر      ١٣ومن ثمَّ يختلـف نطـاق هـذه المـادة عـن نطـاق المـادة         )١٨(العمل.
 يد ذلك المقر.العمل في السجل الإلكتروني القابل للتحويل وليس بتحد

وينبغي أن تُفسَّر الإشارة إلى "مقر العمل" علـى أنَّهـا إشـارة إلى مختلـف المفـاهيم المتعلقـة         -١٢٩
بالموقع الجغرافي (ومنها على سبيل المثال محل الإقامة والموطن وما إلى ذلك) الـتي يمكـن أن تكـون    

ــل.       ــل للتحوي ــروني القاب ــاة الســجل الإلكت ــاء دورة حي ــة أثن ــمهمَّ ــة في  اصــرأنَّ العن مورغ المدرج
 مـع عناصـر  اسـتخدامها   مـن الممكـن   فـإنَّ ، العمـل لا تحدد، بذاتها، مكـان مقـر    ١٤مشروع المادة 

 أخرى لتحديد مكان مقر العمل.

للأطراف بتحديد مقر العمل بالاتفـاق. وفي هـذه الحالـة،     الموضوعيوقد يسمح القانون   -١٣٠
د التكميلية بشأن تحديد مقر العمـل يمكـن أن تكـون مفيـدة     مجموعة من القواع ١٤قد توفِّر المادة 

 كمكمِّلٍ لاتفاقات الأطراف.
  

   المراجع    
A/CN.9/863 ،؛٢٦و ٢٥ الفقرتان A/CN.9/869 ٩٢-٨٣، الفقرات. 

    
   إصدار نسخ أصلية متعدِّدة - ١٥ المادة

ــل      مــن الممكــن   - ١٣١ ــة للتحوي إصــدار نســخ أصــلية متعــددة مــن المســتندات أو الصــكوك القابل
" مـن  e8الأحكـام القانونيـة الـتي تعتـرف بتلـك الممارسـة المـادة "        ومن أمثلـة عدة مجالات تجارية.  في

البيئـة الإلكترونيـة.    فيلأعراف والممارسات الموحَّدة المتعلقة بالاعتمادات المسـتندية  الملحق المكمِّل ل
 بأنَّ إصدار نسخ أصلية متعدِّدة ممارسة متَّبعة أيضاً في البيئة الإلكترونية. ورد ما يفيدوقد 

إلى الســماح باســتمرار تلــك الممارســة فيمــا يتعلــق باســتخدام الســجلات  ١٥وتهــدف المــادة   - ١٣٢
لإلكترونية القابلة للتحويل عندما تكون تلك الممارسات مسـموحاً بهـا بموجـب القـانون الموضـوعي.      ا

إمكانية إصدار نسخ أصلية متعـددة بوسـائط مختلفـة، (علـى سـبيل       يمنعوبالمثل، فالقانون النموذجي لا 
 نون المنطبق.المثال، أحدهما على الورق والآخر في شكل إلكتروني)، عندما يُسمح بذلك بموجب القا

أعلاه)، لا يتضمَّن القانون النموذجي معـادلاً وظيفيـا    ٨٢(في الفقرة  ورد من قبلوكما   -١٣٣
. وبـدلاً مـن ذلـك، يفـي مفهومـا "الوحدانيـة" و"السـيطرة" في        الورقيـة لمفهوم "النسـخة الأصـلية"   

القابـل للتحويـل    كلص ـالبيئة الإلكترونية بالوظائف التي تؤديهـا النسـخة الأصـلية مـن المسـتند أو ا     
فإنَّ نقل ممارسة إصـدار نسـخ    ،). ومن ثمَّأعلاه ٦٧-٦٥الفقرات فيما يتعلق بطلب الأداء (انظر 

أصلية متعدِّدة من المستندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل إلى البيئـة الإلكترونيـة يقتضـي إصـدار        
 .امتزسجلات إلكترونية متعدِّدة قابلة للتحويل متعلقة بأداء نفس الال

__________ 

 .١٧٤-١٤٢قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، دليل الاشتراع، الفقرات   )١٨(  
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بيد أنَّه ينبغي توخِّي الحذر عند إصدار سجلات إلكترونية متعـدِّدة قابلـة للتحويـل. ففـي       -١٣٤
تقـديم كـل    الواحـد عنـد  واقع الأمر، قد تـؤدِّي تلـك الممارسـة إلى تعـدُّد المطالبـات بـأداء الالتـزام        

اؤهـا بإصـدار نسـخ    أد المرادنفسها  ائفنسخة من النسخ الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الوظ
أصلية متعدِّدة من المستندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل يمكـن أن تـؤدَّى في البيئـة الإلكترونيـة        

إلى كيانـات متعـددة    سجل إلكتروني واحد قابـل للتحويـل   عن طريق إسناد السيطرة انتقائيا على
 ملكية البضـائع، والمصـالح   كيان منها (مثل الحق في كلعلى أساس الحقوق القانونية المنسوبة إلى 

الضمانية، وما إلى ذلك). ففـي الممارسـة العمليـة، علـى سـبيل المثـال، يمكـن أن يقـدم نظـام إدارة          
السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل معلومات عـن مطالبـات متعـدِّدة ذات موضـوعات مختلفـة      

 للتحويل. قابلواحد تتعلَّق بسجل إلكتروني  ولكنها

ببيان ما إذا كانت نسخ أصلية متعدِّدة قد أُصـدرت. فـإذا    ما يلزم ١٥مَّن المادة ولا تتض  -١٣٥
ــل         ــروني القاب ــل الســجل الإلكت ــزام، وجــب أن يمتث ــك الالت ــانون الموضــوعي يتضــمَّن ذل كــان الق

 ١٠المـادة   (أ) مـن  ١للتحويل له وفقاً للمتطلبات الخاصـة بالمعلومـات الـواردة في الفقـرة الفرعيـة      
 النموذجي. من القانون

ما إذا كان يجب تقديم نسخة أصـلية واحـدة أو جميـع النسـخ      ١٥وبالمثل، لا تحدِّد المادة   -١٣٦
الأصــلية مــن أجــل طلــب أداء الالتــزام الــوارد في الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل لأنَّ هــذه    

 مسألة تتقرَّر بموجب القانون المنطبق، أو عند الإمكان بالاتفاق التعاقدي.
  

   المراجع    
A/CN.9/768؛٧٤- ٧١  ، الفقــرات A/CN.9/797 ؛ ٦٩و ٦٨و ٤٧، الفقــراتA/CN.9/804؛٥٠  ، الفقــرة 
A/CN.9/834 ؛٥٢- ٤٧، الفقرات A/CN.9/869 ٩٩- ٩٥، الفقرات. 

    
   التظهير - ١٦ المادة

يمكن تحويل المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل بالتسـليم وبـالتظهير. ويبـيِّن القـانون       -١٣٧
الـتي تنطبـق علـى السـجلات      ندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل،   الموضوعي شروط تداول المسـت 

ــا لتلــك المســتندات أو الصــكوك. وتحــدِّ    ــة وظيفي ــة القابلــة للتحويــل المعادل  ١٦د المــادة الإلكتروني
تعلقـة  الـوظيفي للـتظهير بالإضـافة إلى المتطلبـات الم     المعـادل المتطلبات التي يلزم الامتثال لها لتحقيق 

 لشكل الكتابي والتوقيع.مع ابالتعادل الوظيفي 

وفي حين يمكن أن تتضـمَّن القـوانين الوطنيـة طائفـة واسـعة مـن المتطلَّبـات الشـكلية فيمـا            -١٣٨
مفهـوم الـتظهير   مـع  إلى تحقيق التعادل الـوظيفي   ١٦البيئة الورقية، تهدف المادة يتعلق بالتظهير في 

 ظيفيبصــرف النظــر عــن تلــك المتطلَّبــات وبمــا يتفــق مــع النــهج المتَّبــع بشــأن قواعــد التعــادل الــو    
مـع  إلى قواعـد التعـادل الـوظيفي    المزيـد   ١٦الأخرى في القانون النموذجي. ومن ثمَّ تضيف المادة 
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أيضـاً   حيـث تـنص  تابي والتوقيع والتحويـل المتضـمَّنة مـن قبـلُ في القـانون النمـوذجي،       لشكل الكا
علــى المعــادل الــوظيفي للأشــكال المحــدَّدة مــن الــتظهير الــتي يشــترطها القــانون الموضــوعي، مثــل      

 على ظهر المستند أو الصك القابل للتحويل أو إلصاق ملحق به.   ظهيرالت

، بعــض المتطلبــات الشــكلية دون غيرهــا إشــارات محــدَّدة إلى  ١٦المــادة  وإذا أدرجــت في  -١٣٩
على أنه يعني استبعاد المتطلبات غير المذكورة من نطاق المادة، بما يـؤدي في نهايـة   فقد يفسر ذلك 

أيَّ شـكل بعينـه، بـل تشـمل      ١٦المطاف إلى إحباط الغرض من المـادة. ومـن ثمَّ لا تشـترط المـادة     
 .شكالجميع الأ

لتشمل الحالات التي يسـمح فيهـا القـانون الموضـوعي      ١٦رة "أو يجيز" في المادة وترد عبا  -١٤٠
 بالتظهير دون أن يشترط ذلك.

وقد اختيرت عبـارة "المدرجـة في" لأنَّهـا أدق تعـبيراً عـن الممارسـة الحاليـة ولكـي تشـمل            -١٤١
لإلكتـروني القابـل   الحالات التي تكون فيها المعلومات مرتبطة منطقيا أو على نحـو آخـر بالسـجل ا   

ــة ا       ــن نظــم إدارة الســجلات الإلكتروني ــة م ــاذج مختلف ــيح اســتخدام نم ــل، بحيــث تت ــةللتحوي  لقابل
 للتحويل تمشياً مع مبدأ الحياد التكنولوجي.

  
   المراجع    

A/CN.9/768 ؛ ١٠٢و ٤٦، الفقرتــانA/CN.9/797 ؛ ٩٧- ٩٥، الفقــراتA/CN.9/804 ،ــان  ٨٠ الفقرت
 .١١٤-١١١الفقرات ، A/CN.9/869 ؛٨٠-٧٦، الفقرات A/CN.9/828 ؛٨١و
    

   التعديل - ١٧ المادة
ــل          - ١٤٢ ــديل مســتند أو صــك قاب ــدي بتع ــاق التعاق ــانون الموضــوعي أو الاتف يجــوز أن يســمح الق

مـن  وما هي الظروف التي يجـوز فيهـا ذلـك، ومـا إذا كـان       ،تعديلالمَن له سلطة د للتحويل، وأن يحدِّ
عـادل الـوظيفي فيمـا يخـصُّ     قاعـدة بشـأن الت   ١٧إشعار أطراف ثالثـة بالتعـديل. وتقـدِّم المـادة      الواجب

 لسجل الإلكتروني القابل للتحويل.الحالات التي يمكن فيها تعديل ا

ذات طـابع قـانوني. ولا تقـع التعـديلات ذات     هـي   ١٧المادة  والتعديلات المشار إليها في  -١٤٣
أعـلاه، بشـأن الإشـارة إلى     ٨٦الفقـرة   . (انظـر أيضـاً  ١٧الطابع التقني البحت ضمن نطاق المـادة  

 ٢"ما ينشأ من تغيير في السياق المعتاد لإرسال المعلومات وتخزينـها وعرضـها" الـواردة في الفقـرة     
 موذجي.)من القانون الن ١٠المادة  من

معيــاراً موضــوعيا، وهــو مــا يشــير إليــه اســتخدام لفــظ "تبــيُّن" فيمــا يتعلــق   ١٧وتضــع المــادة   - ١٤٤
هـو  الأساس المنطقي لطلب استبانة المعلومات المعدَّلـة  وباستبانة المعلومات المعدَّلة في البيئة الإلكترونية. 

الحـال   لكنبحكم طبيعة الوسيط المستخدم،  بسهولة يمكن استبانتهاالتعديلات في الأوراق المكتوبة  أنَّ
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قد لا يكون كذلك في البيئة الإلكترونية. ولا يوفِّر تقييد إمكانية التبـيُّن بعبـارات مـن قبيـل "بدقَّـة" أو      
 .تكلفة أخرى لهميستحدث أعباء إضافية على مشغِّلي النظم ويحمِّبل ياراً موضوعيا، "بسهولة" مع

وتتبُّـع جميـع المعلومـات     وجـود تعـديل في المعلومـات    إلى إثبات ١٧وهكذا، تهدف المادة   -١٤٥
المعدلة. وتتماشى هذه المادة مـع الالتـزام العـام بالمحافظـة علـى سـلامة السـجل الإلكتـروني القابـل          

مــن القــانون النمــوذجي. غــير أنَّ المــادة تــذهب إلى   ١٠مــن المــادة  ٢للتحويــل الــوارد في الفقــرة 
العام، إذ إنَّ المعلومات المعدَّلة لن تُسجَّل فحسـب وإنمـا سـيُبيَّن أيضـاً      لتزاملاهو أبعد من هذا ا ما

 أنَّها معدَّلة بحيث يكون من الممكن التعرُّف عليها.  

اســتخدام طريقــة موثوقــة لتبيــان المعلومــات المعدلــة، لكنــها لا تحــدِّد   ١٧وتشــترط المــادة   -١٤٦
لمعلومــات المعدَّلــة، لأنَّ ذلــك يمكــن أن يفــرض عبئــاً  الطريقــة الــتي ستُســتخدم لتبيــان التعــديل أو ا 

م موثوقيـة هـذه الطريقـة في ضـوء     قـيَّ إضافيا على إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وتُ
 .  ١٢معيار الموثوقية العام الوارد في المادة 

ــز" إلى اســتيعاب الحــالات الــتي يســمح فيهــا القــانون ا      -١٤٧ ــارة "أو يجي لموضــوعي وتهــدف عب
 المنطبق بتعديل السجل الإلكتروني القابل للتحويل من دون إلزام بذلك.

  
   المراجع    

A/CN.9/761 ؛٤٩- ٤٥، الفقــــرات A/CN.9/768 ، ؛ ٩٧- ٩٣الفقــــراتA/CN.9/797 ؛ ١٠١، الفقــــرة
A/CN.9/804 ؛ ٨٦، الفقرةA/CN.9/828 ؛٩٠- ٨٥، الفقرات A/CN.9/863 ، ٨٧- ٨٣الفقرات. 

    
  الاستعاضة عن المستند أو الصك القابل للتحويل  - ١٨ المادة

   بسجل إلكتروني قابل للتحويل
ــة للتحويــل والســجلات     إذا كــان ال  -١٤٨ قــانون يقــرُّ اســتخدام المســتندات أو الصــكوك القابل

أثنـاء  (الشـكل)  الإلكترونية القابلة للتحويل على حدٍّ سواء، فقد تنشأ الحاجـة إلى تغـيير الواسـطة    
دورة حياة تلك المستندات أو الصكوك أو السجلات. وللتمكين من تغيير الواسطة أهميـة حاسمـة   

قبــول الــذي تحظــى بــه الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل وتشــجيع         ال نطــاقفي توســيع 
استخدامها، بخاصةٍ في الأحوال الـتي تُسـتخدم فيهـا عـبر الحـدود، بـالنظر إلى اخـتلاف مسـتويات         

 قبول الوسائل الإلكترونية والاستعداد لاستخدامها باختلاف الدول والأوساط التجارية.

المسـتخدمة قـد    الوسـائط الحيـاد إزاء  مبـدأ  ونيـة القائمـة علـى    وفي حين أنَّ النصـوص القان   -١٤٩
ذلـك القـوانين الـتي تتنـاول علـى سـبيل        تتوخىتسلِّم بإمكانية تغيير الوسيط، فمن غير المرجح أن 

ــان     ــدف المادتـ ــل. وتهـ ــة للتحويـ ــكوك القابلـ ــتندات أو الصـ ــر المسـ ــانون   ١٩و ١٨الحصـ ــن القـ مـ
 إلى سدِّ تلك الثغرة.   يالنموذج
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بطــابع موضــوعي، وتهــدفان إلى تحقيــق هــدفين رئيســيين همــا:   ١٩و ١٨تتَّســم المادتــان و  -١٥٠
التمكين من تغيير الواسطة من دون فقدان المعلومـات الـتي يتطلبـها القـانون الموضـوعي؛ وضـمان       
عــدم اســتمرار تــداول المســتند أو الصــك المســتبدل القابــل للتحويــل بهــدف الحيلولــة دون وجــود   

في الوقت نفسه، وبوجه أعـمَّ، عـدم المسـاس علـى أيِّ نحـو بحقـوق        الواحدلالتزام ا بأداءمطالبتين 
 أيِّ طرف والتزاماته.

مـن القـانون النمـوذجي،     ١٠(أ) مـن المـادة    ١للفقرة الفرعية  كقاعدة عامة، وفقاًيجب، و  -١٥١
لمســتند أو أن يتضــمن الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل المعلومــات الــتي يُشــترط أن يتضــمَّنها ا   

تكون  نَّأ ١٨أعلاه). ومع ذلك، لا تشترط المادة  ٧٥-٧١الفقرات الصك القابل للتحويل (انظر 
جميع المعلومات الواردة في المستند أو الصك القابل للتحويل متضمنة في السجل الإلكتروني البـديل  

ن يتضــمنها الســجل القابــل للتحويــل. ويحــدد القــانون الموضــوعي المعلومــات اللازمــة الــتي ينبغــي أ  
 المعنية. افالإلكتروني البديل القابل للتحويل من أجل الحفاظ على حقوق والتزامات جميع الأطر

إلى مفـــاهيم قانونيـــة موضـــوعية مثـــل "المُصـــدِر" و"المُلـــزَم" و"الحـــائز"   ١٨ولا تُشـــير المـــادة   - ١٥٢
ت أو الصـكوك القابلـة للتحويـل،    و"المسيطر"، بُغية استيعاب شتى النظم المستخدمة في مختلف المستندا
 ومن ثمَّ توفير المرونة اللازمة لاستيعاب الممارسات التجارية المتَّبعة.

ما يتفق عليه الطرفان، الأطراف الـتي يلـزم أن توافـق     وكذلكويحدِّد القانون الموضوعي،   -١٥٣
 والأطراف التي يلزم إبلاغها بالتغيير، إن وُجدت. الواسطةعلى تغيير 

م موثوقيـة هـذه الطريقـة    قـيَّ . وتُالواسطةاستخدام طريقة موثوقة لتغيير  ١تشترط الفقرة و  -١٥٤
 .١٢في ضوء معيار الموثوقية العام الوارد في المادة 

إلى مفهــوم إعــادة الإصــدار، حيــث إنَّ إعــادة   ١ولا تشــير عبــارة "يحــلَّ محــلَّ" في الفقــرة    -١٥٥
ــيير   ــايزان  الواســطةالإصــدار وتغ ــان متم ــادة    مفهوم هــو  ١٨، ومــن الواضــح أنَّ المقصــود مــن الم

 الإشارة إلى المفهوم الأخير.

، ومـن  الواسطةإبطال تغيير  ٢في الفقرة  للشرط الواردويترتب قانوناً على عدم الامتثال   -١٥٦
 ثمَّ إبطال السجل الإلكتروني القابل للتحويل.  

شـكل (الواسـطة)، لا يعـود للمسـتند أو     علـى أنَّـه بعـد إتمـام التغـيير في ال      ٣وتنصُّ الفقرة   -١٥٧
الصك القابل للتحويل أيُّ مفعول أو صلاحية. وهذا أمر ضـروري لـتلافي تعـدُّد المطالبـات بـأداء      

 اءعـــدم وجــود فاصــل زمــني بــين إصــدار البــديل وإنه ــ ضــرورةالالتــزام. وتُشــير كلمــة "عنــد" إلى 
 المستند أو الصك المستبدَل.  

ــه أيُّ مفعــول أو صــلاحية" إلى أنَّ    ويشــير ورود كلمــة "يُع   -١٥٨ ــارة "لا يعــود ل طَّــل" قبــل عب
. وتكفــل هــذه الواســطةالمســتند أو الصــك القابــل للتحويــل لا يعــود قــابلاً للتحويــل بعــد تغــيير    

 الصياغة قدراً كافياً من المرونة في اختيار طريقة تعطيل المستند أو الصك القابل للتحويل.  
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الصــك القابــل للتحويــل أو الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل    وإذا أُبطــل المســتند أو   -١٥٩
تُطبـق  اعتماداً على افتـراضٍ خـاطئ بـأنَّ السـجل أو المسـتند أو الصـك الـذي حـلَّ محلَّـه صـحيح،           

إصـدار   فيإعـادة إصـدار المسـتند أو الصـك أو السـجل المُبطَـل، أو        فيالقانون الموضـوعي   أحكام
 .بديلصك مستند أو  وسجل أ

ومن الممكن أن يؤدِّي المستند أو الصـك القابـل للتحويـل أو السـجل الإلكتـروني القابـل         -١٦٠
للتحويــل وظــائف أخــرى إلى جانــب قابليتــه للتحويــل، مثــل تــوفير دليــل علــى وجــود عقــد لنقــل  
بضائع وعلى استلام بضائع، أو، فيما يخصُّ المستندات أو الصكوك القابلة للتحويـل، تـوفير دليـل    

لتظهيرات في سياق دعاوى الرجوع. ويمكن أن تستمر قـدرة المسـتند أو الصـك أو    ا سلةعلى سل
 السجل على أداء تلك الوظائف الإضافية بعد تعطيله.

، ٢و ١إلى إصـدار السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل وفقـاً للفقـرتين         ٣وتشير الفقرة   -١٦١
 وفقاً للفقرتين معاً. لتوضيح أنَّ السجل الإلكتروني القابل للتحويل يجب أن يصدر

لا يمـسُّ بحقـوق   (الواسطة) إلى أن توضِّح بنصٍّ قانوني أنَّ تغيير الشكل  ٤وتهدف الفقرة   -١٦٢
الأطراف والتزاماتها. وبشكل خاص، ينبغي أن يتضـمن السـجل البـديل جميـع المعلومـات اللازمـة       

علومـات. وعلـى الـرغم    لكي لا يمس بتلك الحقوق والالتزامات، بصرف النظر عن طبيعة تلـك الم 
أُبقـيَ عليهـا بـالنظر إلى     فقـد  في القـانون النمـوذجي،   هذه الفقرة تكـرر مبـدأ عامـا مضـمَّناً     من أنَّ

 وظيفتها الإقرارية.
  

   المراجع    
A/CN.9/761 ؛ ٧٧- ٧٢، الفقراتA/CN.9/768 ؛١٠١، الفقرة A/CN.9/797 ؛ ١٠٣و ١٠٢، الفقرتان
A/CN.9/828 ــرات ــرات A/CN.9/834؛ ١٠٢- ٩٤، الفقـــ ــرات A/CN.9/869؛ ٦٤- ٥٣، الفقـــ ، الفقـــ

١٢٠- ١١٦. 
    

  لكتروني قابل للتحويل بمستند الاستعاضة عن سجل إ - ١٩ المادة
   أو صك قابل للتحويل

الاستعاضـة عـن السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل بمسـتند أو         ١٩المادة  تكفل أحكام  -١٦٣
 ا الضـرب مـن  صك قابل للتحويل. وتشير دراسة استقصائية عن الممارسـات التجاريـة إلى أنَّ هـذ   

وذلـك بسـبب ظهـور أطـراف لم تكـن مشـاركتها       ، نقيضـه الاستعاضة (الإبدال) أكثر تـواتراً مـن   
ــل، ولا ترغــب في اســتخدام الوســائل       تمتوخــاة وق ــ ــل للتحوي ــروني القاب إنشــاء الســجل الإلكت

 الإلكترونية أو لا تقدر على استخدامها.

طبوعــة مــن الســجل الإلكتــروني المورقيــة النســخة الاعتبــار  بعــض القــوانين الوطنيــة وتجيــز  -١٦٤
، يلـزم أن تسـتوفي النسـخة المطبوعـة مـن السـجل       ١٩وني. وبمقتضى المادة معادلة للسجل الإلكتر
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الإلكتــروني القابــل للتحويــل الشــرطين المحــددين في تلــك المــادة حــتى يكــون لهــا مفعــول باعتبارهــا 
 أو صكًّا قابلاً للتحويل يحلُّ محلَّ السجل الإلكتروني المقابل القابل للتحويل. تنداًمس

بشـأن الاستعاضـة عـن     ١٨هو الصورة العكسية من مضمون المـادة   ١٩ومضمون المادة   -١٦٥
المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل بســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل. ومــن ثمَّ تنطبــق التعليقــات   

أيضـاً، مـع مراعـاة مـا يقتضـيه اخـتلاف        ١٩أعـلاه علـى المـادة     ١٦٢-١٤٨الواردة في الفقـرات  
 .يراتالحال من تغي

أن تكــون جميــع المعلومــات الــواردة في الســجل الإلكتــروني القابــل   ١٩ادة ولا تتطلــب المــ  -١٦٦
للتحويـل متضـمنة في المسـتند أو الصــك البـديل القابـل للتحويـل. وبشــكل خـاص، مـن الممكــن أن         
يتضمن السجل الإلكتروني القابل للتحويل معلوماتٍ، مثل البيانات الوصفية، يتعذر استنساخها في 

القــانون الموضــوعي  أعــلاه). ويحــدد ٤٠-٣٨الفقــرات للتحويــل (انظــر بــل أو الصــك القا ســتندالم
المعلومات اللازمة التي ينبغي أن يتضمنها المستند أو الصك البديل القابل للتحويل من أجل الحفـاظ  

 على حقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية.
  

   المراجع    
A/CN.9/768 ؛١٠١، الفقرة A/CN.9/797 ،؛١٠٣و ١٠٢ الفقرتان A/CN.9/828 ؛١٠٢- ٩٤، الفقرات 

A/CN.9/834 ؛٦٤-٥٣، الفقرات A/CN.9/869 ١٢٢و ١٢١، الفقرتان. 
  

   مو الخدمات من الأطراف الثالثةمقدِّ    
قد تتطلَّب نظـم إدارة السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل       بحسب النموذج المختار،  -١٦٧

ــة          ــن الناحي ــد م ــوذجي محاي ــانون النم ــراً لأنَّ الق ــة. ونظ ــراف ثالث ــدِّمها أط ــتعانة بخــدمات تق الاس
التكنولوجية فهو متوافق مع جميع النمـاذج. ولـيس المقصـود بالإشـارة في القـانون النمـوذجي إلى       

نيـة القابلـة للتحويـل أن تعـني ضـمناً وجـود مـدير للنظـام أو شـكل          إدارة السجلات الإلكترو نظم
 آخر من أشكال السيطرة المركزية.

وقد تناولت نصـوص الأونسـيترال بشـأن التجـارة الإلكترونيـة في بعـض الأحيـان سـلوك           -١٦٨
مـن قـانون    ١٠و ٩مقدِّمي الخدمات من الأطراف الثالثة. وعلى وجـه الخصـوص، تـوفِّر المادتـان     

ــدِّمي       الأون ــيم ســلوك مق ــة إرشــادات بشــأن تقي ــات الإلكتروني ســيترال النمــوذجي بشــأن التوقيع
 الثالثة ومدى جدارة الخدمات المقدَّمة بالثقة. طرافالخدمات من الأ

ينبغـي  الـتي   و لا يتناول الشواغل التنظيميـة وه ،طابع تمكيني له لقانون النموذجيا غير أنَّ  -١٦٩
التطــورات المتوقَّعــة في  فمــن المحبــذ، في ضــوءلاوة علــى ذلــك، في تشــريعات أخــرى. وعــ اتناولهــ

اتِّبــاع نهــج مــرن عنــد تقيــيم ســلوك مقــدِّمي الخــدمات مــن    ،التكنولوجيــا والممارســات التجاريــة
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. ولــذا يتــيح القــانون النمــوذجي حريــة اختيــار مقــدِّمي الخــدمات مــن الأطــراف  الثــةالأطــراف الث
 دمات المطلوبة والتكنولوجيا المستخدمة فيها.الثالثة، وكذلك حرية اختيار نوع الخ

 ١٢ وفي هذا الصدد، تجدر الإشـارة إلى أنَّ معيـار الموثوقيـة العـام المنصـوص عليـه في المـادة         -١٧٠
 ١٠ مـن المـادة   ٢من القانون النموذجي، والمعايير المحدَّدة مثل معيار تقييم السلامة الوارد في الفقـرة  

القابـل للتحويـل    ونير كلها مؤشرات لتقييم موثوقيـة السـجل الإلكتـر   من القانون النموذجي، توفِّ
ونظــام إدارتــه. ويتعــيَّن علــى مصــمِّمي نظــم الإدارة المشــار إليهــا الامتثــال لهــذه المعــايير مــن أجــل  

 إنشاء مؤسسات مجدية من الناحية التجارية.
  

   المرجع    
A/CN.9/834،  ٨٢-٧٨الفقرات. 

    
     الاعتراف عبر الحدود بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - الرابع الفصل

   عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل -٢٠ المادة
السـجلات الإلكترونيـة   إلى إزالة ما يعترض سبيل الاعتراف عبر الحـدود ب  ٢٠تهدف المادة   -١٧١

ا أنَّ تلــك الســجلات قــد أُصــدرت القابلــة للتحويــل مــن عقبــات يكــون الســبب الوحيــد في نشــأته 
 استُخدمت في الخارج. وهي لا تمس بقواعد القانون الدولي الخاص.  أو

منـــذ بـــدء العمـــل بالحاجـــة إلى نظـــام دولي لتيســـير اســـتخدام  بالفعـــلوســـلَّمت اللجنـــة   -١٧٢
رونية القابلة للتحويل عبر الحدود، وأُشير إلى تلك الحاجة مراراً طيلة المـداولات  السجلات الإلكت

بشأن القانون النموذجي. كما شدَّدت اللجنـة علـى تلـك الحاجـة في دورتهـا الخامسـة والأربعـين        
)A/67/17،  ٨٣الفقرة.( 

غير أنَّـه أُعـرب عـن آراء مختلفـة بشـأن كيفيـة تحقيـق ذلـك الهـدف. فمـن ناحيـة، كانـت               -١٧٣
هنـاك رغبــة في ألاَّ تحــلَّ أحكــام القــانون النمــوذجي محـلَّ قواعــد القــانون الــدولي الخــاص القائمــة،   
واجتنــاب إنشــاء نظــام مــزدوج يطبِّــق مجموعــة خاصــة مــن أحكــام تنــازع القــوانين فيمــا يتعلــق      

لكترونيــة القابلــة للتحويــل. ومــن ناحيــة أخــرى، كــان هنــاك وعــي بأهميــة معالجــة  الإ تبالســجلا
ــدولي علــى نحــوٍ وافٍ لضــمان       الجوانــب المتصــلة باســتخدام القــانون النمــوذجي علــى الصــعيد ال
ــة في تفضــيل تطبيــق أحكامــه عــبر الحــدود بصــرف النظــر عــن عــدد       نجاحــه، وأُعــرب عــن الرغب

 نه.م رعالقوانين الوطنية التي ستُشت
  

   ١الفقرة     
إلى إزالة ما يعترض سبيل الاعتراف عبر الحدود بالسـجلات الإلكترونيـة    ١تهدف الفقرة   -١٧٤

القابلة للتحويل من عقبات يرجع السبب الوحيد في نشأتها إلى مكان إصـدار السـجل الإلكتـروني    
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ة دون أن يكـون  إلى الحيلول ـ ١القابل للتحويـل أو مكـان اسـتخدامه. وبمعـنى آخـر، تهـدف الفقـرة        
إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل أو مكان اسـتخدامه في حـد ذاتـه سـبباً في إنكـار       نمكا

مـن   ١صلاحيته القانونية أو مفعوله القانوني. ويمكن العثور على حكم ذي نطاق مماثل في الفقـرة  
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. ١٢المادة 

وتهدف عبارة "أُصـدر أو اسـتُخدم" إلى أن تشـمل جميـع الأحـداث الـتي تقـع أثنـاء دورة           -١٧٥
حياة السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل. وعلـى وجـه الخصـوص، فهـي تشـمل تظهـير وتعـديل           
السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل. وفيمـا يتعلـق بتحديـد مكـان مقـر العمـل، يمكـن أن تكـون            

 أيضاً. مناسبةالنموذجي  نونمن القا ١٤المادة 

بالقانون الموضوعي، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي الخـاص. ولـذا، فعلـى         ١ولا تمسُّ الفقرة   - ١٧٦
ــرة    ــال، لا يمكــن للفق ــل      ١ســبيل المث ــروني قاب ــراف بســجل إلكت ــا أن تفضــي إلى الاعت في حــد ذاته

ســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل صــادر في ولايــة قضــائية لا تعتــرف بالصــلاحية القانونيــة لل  
 من الاعتراف في ولاية قضائية مشترعة للقـانون النمـوذجي  لا تمنع أيضاً  ١. بيد أنَّ الفقرة لتحويلل
الســـجل الإلكتـــروني القابـــل للتحويـــل الصـــادر أو المســـتخدم في ولايـــة قضـــائية لا تجيـــز إصـــدار  ب

تطلبـات  يسـتوفي فيمـا عـدا ذلـك م     إذا كـان السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل واسـتخدامها،     
 .القانون الموضوعي المنطبق

وقــد اســتُخدمت عبــارة "في الخــارج" لتُشــير إلى أيِّ ولايــة قضــائية غــير الولايــة القضــائية   -١٧٧
 المشترعة، بما في ذلك الوحدات الإقليمية الأخرى في الدول التي تضمُّ أكثر من وحدة إقليمية.

أنه لا ينبغي لمشروع القانون النموذجي أن يحـلَّ محـلَّ   ، ٢الفقرة  ومن المفهوم، في أحكام  -١٧٨
أحكام القانون الدولي الخاص القائمة المنطبقة على المستندات أو الصكوك القابلـة للتحويـل، الـتي    

إدراج  فمــن شــأنأعــلاه).  ٥ا لأغــراض القــانون النمــوذجي (انظــر الفقــرة موضــوعي تعتــبر قانونــاً
م القانون الـدولي الخـاص للسـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل إقامـة        مجموعة خاصة من أحكا

 نظام قانوني مزدوج في مجال القانون الدولي الخاص، وهو أمر غير مرغوب فيه.

بالقـانون   ٢لا تُشير إلاَّ إلى عـدم التمييـز في حـين تتعلـق الفقـرة       ١وبالنظر إلى أنَّ الفقرة   -١٧٩
 على مستويين مختلفين ولا تتداخلان. الدولي الخاص، تعمل الفقرتان

  
   المراجع    

A/67/17 ؛ ٨٣، الفقرةA/CN.9/768 ؛١١١، الفقرة A/CN.9/797 ، ؛ ١٠٨الفقرةA/CN.9/863 ،
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